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  شكر وعرفان

  *12 الآیةلقمان ) *یشكر لنفسھ فإنماومن یشكر (قال الله تبارك وتعالى

  )لم یشكر الله عز وجل .من لم یشكر الناس (وقال رسولھ الكریم 

واحمده حمدا كثیرا طیبا مباركا على ما       أولابشكري �  أبادر وانأ

  .تنال رضاه  أن أرجو التي الدراسةھده  إتمامبھ من  أكرمني

  .یم الامتنان الى كل من ظبجزیل الشكر وع أتوجھثم 

طیلة . ي كان لي سندا  و مرشد ا ذعجابي الیاس ال.والدكتور  الأستاذ*

القیمة في سبیل  وملاحظاتك إرشاداتك مشواري الدراسي فشكرا على

  .ھدا العمل في صورة علمیة مقبولة تتوج جھوداتنا طیلة سنوات  إخراج

  .لجنھ المناقشة الكرام   أعضاء*

من طباعة وتنسیق       المبذولم على الجھد .الى زوجتي الغالیة  ك*

  .     المذكرة

  .الحقوقفي قسم  والإطاراتالى جمیع الطلبة *

  

  جمیع الطاقم القانونيالى 
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                                               إھداء                                 
 أھیب أن إلاھدا العمل المتواضع لا یسعني في ھدا المقام    إتمامبعد التوفیق من الله تعالى على       

 . سیدي رحمة الله علیھ ) أبي( الأمانوبستان ) أمي(تواضعا واحتراما كبیرین لریاض الحنان 

اھدي رسالتي ھده الى من كافح الدنیا من اجل سعادتي ووفر لي سبل العلم والنجاح الى رمز التضحیة *

 أبيالفاضلة  الى من علمني معنى الحیاة الى روح  الأخلاقتربیتي على  أحسن الذيوالشموخ الى 

رحمة الله علیك (علم نافع من ولد صالح یدعو لھ  یجعلھا أنالطاھرة راجیا من المولى عز وجل 

 *نور الحسین)*أبي

وسعني بعطفھ  الذيتربیة ورعایة الى القلب الكبیر  أحسنحنانا وربتني ورعتني  أرضعتني التيالى *

الى التي تعجز قوامیس فكري عن وصفھا  الى  لألمي وتتألمتفرح لفرحتي وتسعد لسعادتي  التيالى 

  دمتي لي نورا یضئ طریقي*ھا الله ورعاھا  ظحف) كتفي عقیلة (الغالیة   أمي

    

  الكبرى منیرة  أختيالى *متناھي من الحب والرقة والحنان  الى دلك الحرف اللا*الثانیة  أميالى * 

یكتبھم القلم الى من قاسموني حلو الحیاة ومرھا تحت سقف واحد  أنكرھم القلب قبل ذالى من ی*

  *    خواتيوأ إخوتي

في  حیاتي بھ اقتدیت  ركیزة  عمري  الذيوداك *) نجیب (*بھ احتمیت ا خي الذيالى درعي *

  )لحسن(

  )خدیجة('وقدوتي  أختيالى تلك ا لتى بنورھا اھتدیت ولحقھا ما وافیت الى *

  ) أسیا(دربي بنصائحھا  أنارتالى التى  العذبالى الینبوع الصافي صاحبة القلب *

  *)رقیة(البیت  ومسك ختام العنقود الى ینبوع الحنان الى منارة *

  جمیعا  أمي أحفادالى كتاكیت العائلة *

  *  كتفي*و * نور*الى كل من یحمل لقب *

  *و مصطفى*الطاھر* لمین*من عرفني بھم القدر عبد القادر  أحسنالى *

  الى كل من لم یدركھم قلمي *

فیھا دائما الصبر والتفاؤل   تلك  أرىالتى  إھدائياختم بھا  اھدي ھدا العمل المتواضع الى التى وأخیرا*

  .التي  تحییني بسمتھا وتمیتني دمعتھا الى سندي في الحیاة زوجتي الغالیة مروش ك   

  . الفھرس
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  محتویات البحث  

  الإھداء

  شكر وعرفان 

  مقدمة 

  الوصیةحقیقة .   الفصل الأول                        

  الوصیة  ماھیة:  المبحث الأول

  تعریف الوصیة:  المطلب الأول         

  دلیل مشروعیة الوصیة والحكمة منھا  :  المطلب الثاني          

  حكم الوصیة.  المطلب الثالث          

  الوصیة   أركان:  المبحث الثاني

  الموصى     :  المطلب الأول          

  الموصى لھ    :  المطلب الثاني          

  الموصى بھ    . المطلب الثالث          

  الصیغة  .  المطلب الرابع          

  وأحكامھاالوصیة  تنفیذ. الفصل الثاني                            

  تزاحم الوصایا  إجراءاتھاشكل الوصیة :  المبحث الأول

  الوصیةشكل    :  المطلب الأول            

  الوصیة  تنفیذ   : المطلب الثاني            

  تزاحم  الوصایا.    المطلب الثالث          

    مبطلات  الوصیة:  المبحث الثاني

    من طرف الموصى:    المطلب الأول            

   من طرف  الموصى لھ:   المطلب الثاني            

   من طرف الموصى بھ.   المطلب الثالث          

  .الخاتمة 

  والمراجع قائمة المصادر
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 مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــة

  

  

لأجل تحسین   الإنسانإن الإنسان بعد موتھ یترك أعمال كثیرة ،ومن ھذه الأعمال المال الذي یحتاجھ       

العباد بعد موتھ ،والمال الذي بأي الناس ھو مال الله حقیقیة و الإنسانمقتضیاتھ ،وقد جعل الله المال ودیعة في ید 

یستعملونھ ویستغلونھ بما یرضي الله ، یدخل ضمن الوصیة  ،وكما یعتبر وسیلة لتحقیق مصالح العباد ولیس 

 . د علیھراالأف و ھدفا في حد ذاتھ لتجمع الأمم

ومصطلح الوصیة یدخل ضمن الأعمال الخیریة، ویسد أبواب الشر ، وكذلك الوصیة رمز  من رموز      

 . التضامن والتكافل الاجتماعي أساسھا القائم على العدل والرحمة والمساواة

 د المجتمع بشكل واسع ،كما أقام العدالة راامة العدالة الاجتماعیة بین أفوأقر المشرع على إق    

د الأسرة في ھذا المجتمع والتي تربط بینھم روابط دمویة ،فأعطى المشرع كل ذي حق حقھ  بعد موت ارأفبین 

مورثھ ، كما ضحیت الوصیة في جانبھا الدیني والأخلاقي حیث أن الوصیة تعتبر من وسائل البر والخیر ،ومن 

با� ورسولھ و أنفقوا مما  جعلكم  اامنو:  "  خلال التصدق على المساكین والفقراء وھذا مصدقا لقولھ تعالى

  "  مستخلفین فیھ  فالدین آمنوا منكم وأنفقوا لھم اجر كبیر

 سورة الحدید 7 الآیة

 الى المادة  481لقد تناول المشرع الجزائري موضوع الوصیة في قانون الأسرة وھذا من المادة     

المدني الذي یتبین في أغلب الأوقات  انتقال ، وزاد  الرصید في معرفة الوصیة باللجوء الى القانون  104

 . الملكیة بعد وفاة الموصى

من خلال معالجتنا .    القانون المدني یعد ضابطا لقانون الأسرة فھو ضابط قانوني وقانون الأسرة دیني 

كیف   :الوصیة یتبادر لدینا مجموعة من الأسئلة لإثراء ھذا الموضوع  ونطرح الأسئلة الآتیة تنفیذلموضوع 

 ما ماھیة الوصیة ؟ وما أركانھا ؟  ؟  وفقا للتشریع الجزائري الوصیة تنفیذموضوع  الجزائريعالج المشرع 

 الوصیة  ؟  تنفیذكیف یمكن  
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 مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــة

  

 : منھج الدارسة 

تحلیلیة وصفیة ، تحلیلیة تقوم بتحلیل النصوص القانونیة وفقا لقانون  اسةرموضوع الوصیة عبارة د 

 الأسرة وقانون المدني ،وصفیة ، یتم وصف حالة الوصیة كما ھي علیھا من حقیقتھا وحكمھا 

،كذلك اتبعنا المنھج المقارن، وھذا بمقارنة موضوع الدراسة بین المشرع الجزائري  وبعض القوانین  

 العربیة

 : لموضوعأھمیة ا 

 . موضوع الوصیة یرتبط بأفضل العلوم وأشرفھا ألا وھو علم المیراث-4 

 یتعلق موضوع الوصیة بالجانب الدیني وفقا للشریعة الإسلامیة وھذا بالمحافظة على حق الورثة -1

 . ،ونشر الخبرات بین الناس 

 . یتبین الوصف القانوني للوصیة مما یجعل مبادئھا واضحة للمجتمع-3 

 : سبب اختیار الموضوع 

 . الوصیة من المواضیع المستجدة تتطلب الجھد والاجتھاد تنفیذموضوع -4 

 . عدم علم أغلب الناس لأحكام الوصیة مما یجعلنا نختار ھذا الموضوع لنبین أحكام الوصیة-1 

 . الزاد الثقافي والمعرفي من خلال د راستھ لھدا الموضوع إثراء -3 

 . نظرا لاختلاف التشریعات یتم تبین الحكم الشرعي للوصیة-1 

 . ان معالجة ھذا الموضوع والبحث فیھ یقدم الفائدة للمجتمع-5 

 . جعلني اختار ھذا الموضوع) الوصیة (نظرا لأھمیة الموضوع-6 

لى تعد الوصیة من الوسائل التي تبعث روح التضامن والتكافل بین المجتمع من خلال التصدق  ع-7

  .الفقراء والمساكین 
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 مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــة

  

  

      : أھداف الموضوع

ھدف من معالجة ھذا الموضوع وھو نشر قیم الترابط بین المجتمع وھذا من وصیة  الغني  اسمي-1

 الخ ....نحو الفقیر ، وصیة الموصى ببناء مسجد 

عائق  الھام الأحكام الحقیقیة للوصیة حتى لا یشكل  إبرازالھدف الثاني في د راسة ھذا الموضوع ، -1

 . الأشخاص الذین ھم ھذا الموضوع ،ومثال ذلك الورثة

المعلومات المستجدة لھذا الموضوع وھذا نضرا للتعدیلات التي تلحق بالنصوص   إضافة - 3  

 . القانونیة

 . الطلبة في أنجاز د راسات البحث التي یعالجونھا إلیھتوضیح ما یربو -1 

 الصعوبات التي تواجھنا في ھذا البحث  

 أن أھم الصعوبات التي تواجھنا في ھذا الموضوع ھو قلة المراجع ونقصھا بالرغم الى الحاجة 

المختلفة   الأجنبیةلإثراء ھذا الموضوع ،مما یجعلنا في بعض الأوقات نتناول المراجع  إلیھاالماسة 

 . الخاصة بھا

 .تقسیمات الموضوع 

 ذا البحث الى فصلین ، خصصت الفصل الأول في تبین حقیقة  الوصیة وھذا من وقد قسمت ھ

  الوصیة   تنفیذماھیتھا وأركانھا ، أما في الفصل الثاني تناولت الأحكام المتعلقة بالوصیة وفصلت في بیان 



 الفصل الأول                                                        حقیقة الوصیة 
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 ماھیة الوصیة : المبحث الأول 

نتناول في ھذا المبحث ثلاثة مطالب، المطلب الأول نعالج فیھ تعریف       

الوصیة  والمطلب الثاني دلیل مشروعیة الوصیة والحكمة منھا  أما المطلب الثالث 

 .نتطرق فیھ الحكم الوصیة

 تعریف الوصیة : المطلب  الأول  

اختلف الفقھاء في تعریف الوصیة ولھذا سنتطرق في ھذا المطلب الى تعریف       

 . الوصیة  لغة الفرع الأول ،وتعریف الوصیة اصطلاح في الفرع الثاني

 . تعریف الوصیة لغة: الفرع الأول  

 : ة أي أرض واصی: ھي من وصیت الشيء أوصیھ إذا وصلتھ ویقال      

 .متصلة النبات 

 . الوصایة بالكسر والفتح: وأوصاه ووصاه توصیة عھد إلیھ والسلام  

 . إلیھ بمال جعلتھ لھ وأوصیتوھو الوصي فجعل بمعنى مفعول والجمع أوصیاه ،  : لغة  

وسمیت وصیة إلا أن المیت یصل بھا ما كان في حیاتھ بعد مماتھ، وتطلق على 

 . فعل  الموصى ـوعلى ما یوصى بھ مال أو غیره من عھد ونحوه

الإیصاء كما :ومما ذكر تبین أن الوصیة تطلق في اللغة على فعل الموصي وھو       

، بمعنى أن اللغویین لم  تطلق على ما یوصى بھ الإنسان من مال أو غیره ،وھو الوصیة 

یفرقوا في معنى الوصیة والإیصاء ، فجعلوا لفظ الوصیة یدل على التملیك المضاف الى 

. ما  بعد الموت ولفظ الإیصاء ، یدل على جعل الغیر وصیا على من یلي أمره بعد  وفاتھ
1  

 . تعریف الوصیة اصطلاحا:   الفرع الثاني      

 . في الشریعة الإسلامیة: أولا  

 . اختلف فقھاء الشریعة الإسلامیة في تعریف الوصیة حیث عرفوا الوصیة كما یلي 

                                                           
، د ارسة فقھیة مقارنة ، دار الیازوري ،  دور الإ اردة في أحكام الزواج والطلاق والوصیةمحمد خضر قاادر ،  - 1

 .323،  ص 2010الأردن ، 
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حیث عرف الحقیقة الوصیة بأنھا تملیك مضاف إلى ما بعد الموت على : الحنفیة-1

                                                                                           . سبیل  التبرع

                                                         

عرفوا بأنھا ھبة الشخص مالھ لشخص أخر أو لأشخاص بعد موتھ سواء : المالكیة-2

 . ،  صرح بلفظ الوصیة أو لم یصرح

  . ارولو تقدیبحق مضاف لما بعد الموت وعرف الشافعیة الوصیة بأنھا تبرع :  الشافعیة -3 

 . 1فقد عرفوا الوصیة على أنھا تبرع المال بعد الموت:  الحنابلة-3 

إذا كانت ھذه التعاریف للمذاھب الأربعة ، فما ھو التعریف الذي تطرق إلیھ 

 : المشرع  الجزائري للوصیة

 . تعریف الوصیة وفقا للمشرع الجزائري: ثانیا  

 تملیك : )) من قانون الأسرة بأنھا  184ادة عرف المشرع الجزائري للوصیة في الم     

: )) على أنھ  190، ونص في المادة (( مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع 

 للموصي  أن یوصي بالأموال التي یملكھا والتي تدخل في ملكھ قبل موتھ عبثا أو منفعة ((

بالأعیان سواء الواردة في النص أن الوصیة قد تكون (( تملیك )) والمقصود بكلمة 

  .2أو بالدفع تسكن الدار أو زارعة الأرض رعقاانت  منقولا أو أك

 إن أثر التصرف الذي تم في حیاة الوصي  (( مضاف إلى ما بعد موت )) والمراد بعبارة 

إلا بعد موتھ ،ومن یخرج من نطاقھا التصرف حیاة الموصى لا یترتب الا بعد  لیترتب

 . ھا التصرف الواقع في الحیاة كالھبةموتھ ،  ومن ثم یخرج من نطاق

فھو أن الوصیة تتم بدون عوض باعتبارھا مال " التبرع " أما المقصود بكلمة      

 .أوجبھ  الموصى في مالھ تطوعا بعد موتھ، ومن ثم لا تأخذ الموصى مقابلا لوصیتھ

عتبر في حصر الوصیة في كل ما ی من التعریف فقد أعتمد المشرع الجزائريوالملاحظ 

تملیكا فقط ذلك أن الوصیة تشمل بالمال أو المنفعة وتشمل الإسقاطات لتكالیف معینة ، 

  كالإبراء من الدین ،وتأجیلھ أو الكفالة ، كما تشمل جھة  من جھات ، كالوصیة للمساجد

                                                           
1
ص  1997احمد فراج حسین ،أحكام الوصایا والأوقاف في الشریعة الإسلامیة ، دار المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة ، - 

  )11،12(ص 
2
  .120ص 2012شیخ نسیمة ،احكام الرجوع بالتصرفات التبدعیة ،في القانون الجزائري، الھبة ،الوصیة ،الوقف ،دار ھومة ،الجزائر ، - 



 الفصل الأول                                                        حقیقة الوصیة 

  

    

  

14  
  

والمستشفیات والملاجئ ونحوھا ولیس الوصیة للأشخاص المعینین بالاسم أو الوصف 
 1فقط 

 دلیل مشروعیة الوصیة والحكمة منھا " المطلب الثاني 

 بقد تعددت أدلة مشروعیة الوصیة وذلك من الكتاب والسنة والإجماع مما جعلت لھا      

حكمة كبیرة لدى المجتمع ،ولھذا نقسم ھذا المطلب إلى  فرعین نتناول في الفرع الأول 

 . كمة من مشروعیتھاأدلة  مشروعیة الوصیة ونعالج في الفرع الثاني الح

أدلة مشروعیة : الفرع الأول 

 من القران الكریم : أولا  الوصیة 

 : حیث تعددت الآیات الكریمة تفید جواز الوصیة ومنھا 

قولھ تعالى في آیات المواریث من سورة النساء بعد أن عدد أضاف  من الورثة   
 . وأنصبائھم

 ))،سورة النساء 12 الآیة. (( من بعد وصیة یوصي بھا أو دین

  ))،سورة النساء 11/12الآیة . (( )من وصیة توصون بھا أو دین( 

عنھا في الأداء ؤخرا مرتبا على الوصیة ممیراث لقد شرع الله ھذه الآیات المتعددة ال    

لو لم تكن مشروعیة  إلاعند وجودھا، فدل ذلك على أن الوصیة مشروعیة وجائزة  و 

 .2وجائزة لما  جعل استحقاق المیراث وثبوتھ للوارثة بعد إخراجھا من التركة

كتب علیكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خیرا الوصیة : ( وقولھ تعالى* 

 ،سورة البقرة 180 الآیة) للوالدین  والأقربین بالمعروف حقا على المتقین

لوالدین و الأقربین ممن حضرتھ الوفاة ولھ فالآیة نص صریح في طلب الوصیة ل 

 . مال  یوصي فیھ فتفید مشروعیتھا إذ غیر المشروع لا یطلب حصولھ

یا أیھا الذین آمنوا شھادة بینكم إذا حضر أحدكم الموت حین الوصیة  : ( قولھ تعالى *

  ، سورة المائدة 106الآیة ) .اثنان ذوا عدل منكم

 :من السنة : ثانیا 

یات كثیرة تفید جواز الوصیة وتدل على مشر وعیتھا اوفیھا أحادیث والإحكام و رو      
 .  منھا

                                                           
- 

1
  .180.181ع السابق ،ص شیخ نسیمة ،المرج 

2
  .36.35،ص1999محمد كمال الدین الإمام ، الوصیة والوقف في الإسلام،مقاصد وقواعد ،منشئة المعارف ،الإسكندریة، - 
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جاءني رسول الله  صلى الله عليه وسلم یعودني من وجع : ما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنھ ، قال 

رى وأنا ذو مال ولا یرثني إلا ابنة الله إني قد بلغ مني الوجع ما ت یا رسول: اشتد بي ، فقلت 

فالشطر یا  رسول الله ، فقال ، لا،  قلت فالثلث ، : لا ، قلت : لي ، فأتصدق بثلثي مالي ؟ قال 

 . قال الثلث ، والثلث كثیر انك أن تذر ورثتك أغنیاء خیر من أن  تدعھم عالة  یتكففون الناس

كن مشروعیة ما أجازھا رسول الله صلى  ففي ھذا الحدیث جواز الوصیة بثلث فلو لم ت     

 . الله علیھ وسلم

ما روي عن ابن عمر رضي الله عنھما أن رسول الله صلى الله علیم وسلم قال ما حق  *

 .رأسھأمريء یبیت لیلتین ولھ شيء یرید أن یوصي فیھ إلا ووصیتھ مكتوبة عند 

وصیة المكتوبة، وھذا دلیل  صریح على وھذه دعوة ممن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إمضاء ال

 .المشروعیة

إن الله تصدق علیكم بثلث أموالكم زیادة في أعمالكم  فضعوھا حیث : وقولھ صلى الله عليه وسلم * 

 .شئتم أو حیث أجبكم 

السنة الثابتة عندنا التي اختلف فیھا انھ لا تجوز وصیة " وجاء في الموطأ عن مالك قولھ 

یز لھ ذلك المیت وانھ إن أجاز لھ بعضھم وأبى بعض جاز لھ من أجاز  لوارث ، إلا أن یج

 . منھم ، ومن أبي أخذ حقھ من ذلك

   1أن یشاء الورثة  إلالا یجوز الوصیة لوارث " وھذا استفادة من قول رسول الله علیھ وسلم  

 : الإجماع : ثالثا  

 على جواز الوصیة ،ولم ینتقل عن أحد انھ  الإعصارو  لقد اجمع الفقھاء في جمیع الأمصار

   . 2قال بعدم مشروعیتھا أو منعھا

 . الحكمة من مشروعیة الوصیة: الفرع الثاني  

الإنسان بحكم بشریتھ وفطرتھ شدید الحب للمال ، مغرور بمالھ، كثیر ما یكون ظالما لنفسھ     

عارض ا وعرض لھ, إذا نذكر وللناس ، كثیر ما یقصر في أعمال البر وتحصیل الثواب ،حتى

وخاف الھلاك ، یحاول أن یتدارك بمالھ ما فاتھ في الماضي من العمل الصالح وقصر في 

تحصیلھ ، وقد یبدو لھ أن یكافئ شخصا أسدى إلیھ في حیاتھ معروفا أو قدم إلیھ فیھا جمیلا ، 

                                                           
1
  . 27،ص1999محمد كمال الدین الإمام ، الوصیة والوقف في الإسلام،مقاصد وقواعد ،منشئة المعارف ،الإسكندریة، - 
2
  .326سابق ، ص  محمد خضر قادر ،مرجع - 
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ى المال یرید أن وقد یقصد مساعدة غیر الوارثین من أقربائھ أو غیرھم ممن تشتد حاجتھم إل

 یرفع ظلما كان قد أصاب بھ غیره ، الى غیر ذلك من أسباب ألقربي ، 

وأعمال البر ، وفي الوقت نفسھ یخشى أن یتبرع بمالھ في الحال ، ثم تمتد بھ الأیام ویطول 

بھ الأجل ، فیحتاج إلیھ لیصرفھ في قضاء مصالحھ في الدنیا ودفع حاجتھ فیھا ، فكان أن 

لحكیم بما في نفوس العباد والوصیة تمكینا لھم من العمل الصالح ، لأنھا شرع الشارع ا

 ار الأخوي إذا یحتج لمالھ  ومات مص تصرف یحقق للإنسان عرضھ ، فیھا یتحقق مقصده

) إن الله تصدق علیكم بثلث أموالكم عند وفاتكم  زیادة في حسناتكم( على وصیتھ ، یقول صلى الله عليه وسلم 

. 

 یتحقق مقصده الدنیوي إذا طال عمره وأحوجتھ الأیام إلى مالھ الموصي بھ ، و بھا     

لیصرفھ فیما ھو حاجة إلیھ ، لأن المال الموصي بھ یظل مملوكا لھ طوال حیاتھ ولھ شرعا  

 .1حق الرجوع في وصیتھ

الوصیة إذا كانت مندوبة فان سببھا ھو سبب التبرعات وھو حسن الذكر في الدنیا وحسن 

ب في الآخرة، وذا كانت واجبة فإنھا سببھا ھو سبب الأداء وھو النص الم وجب ، وقد  الثوا

 . قال وإن القضاء یجب بما یجب بھ

والأصل في الوصیة أنھا لا تلزم إلا بالموت ، والموت یزیل الملك فلا یجوز تصرف 

لما فیھ ممن الإنسان فیما یملك ، ولكن الشارع أجاز الوصیة لأن النص أقوى من القاعدة ، 

  2 مصلحة  خاصة ومصلحة عامة

 :المصلحة الخاصة: أولا 

وھي قد تتعلق بالموصى ذاتھ ، حیث یمكن  تدارك ما فاتھ ،وتحمیل ما عساه قصر فیھ من 

 أعمال الخیر ، أو ما یرغب فیھ من مساعدة أصدقائھ وأقربائھ غیر الوارثین ، والوصیة 

وع عن ال وصیة ثابت للموصي إذا امتد بھ تحقق لھ مقاصده دون مخاطر ، فحق ال رج

 . الأجل  واشتدت الحاجة وأعوزتھ الأیام ، فالوصیة تبرع لا خوف منھ

، بل انھ قد  إلیھوتتعلق بغیره من أقاربھ غیر الوارثین فتحقق لھم موردا قد یكونون في حاجة 

د الذي یولد ي رفع عن الأسرة  عناء التطاحن ومتاعب الحسد الذي ي وجب الفرقة ،والحق

 . التنازع  والتخاصم

                                                           
1
  .13.14أحمد فراج حسین،مرجع سابق ص  - 
2
  .33.34محمد كمال دین إمام،مرجع سابق ص  - 
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 المصلحة العامة : ثانیا  

وھي مصلحة المجتمع فان الوصیة باب من أبواب الإنفاق في وجوه الخیر العامة، كالمساجد 

والمدارس والمكتبات وعلى أصحاب الحق في التكافل الاجتماعي ولھذا كانت الوصیة من  

 . 1قوانین التكافل في نظام الإسلام

أمارت الموت أو یوصي  ھرت الوصیة بالإضافة إلى ذلك وسیلة الإنسان إذا ما ظبل أن 

 بإیصال ما عنده من أموال الناس من الودائع والبضائع 

ونحوھا إلى أربابھا والإشھاد علیھا ، وخصوصا إذا خصیت عن الورثة ،وغیر ذلك 

 . يالفردي والجماعراع مما  یحفظ التماسك الاجتماعي ،ویوصد أبواب الص

فالوصیة إذا أحسن المسلم استعمالھا تحقق المصلحة العامة والخاصة مصداقا لقولھ صلى  

  إن الله تصدق علیكم بثلث أموالكم زیادة في أعمالكم فضع وھا حیث((: الله علیھ وسلم  

 .2))شئتم

 حكم الوصیة : المطلب الثالث 

مطلوب الفعل أو الترك أو  صفة التصرف الشرعیة من حیث كونھ : نقصد بحكم الوصیة

 وھناك حكم آخر یعرف بالحكم الوضعي للوصیة . 3التخییر بینھما ، وھو الحكم التكلیف

 .الحكم ألتكلیفي للوصیة : لفرع الأول ا

اختلف الفقھاء في تحدید نوع الحكم ألتكلیفي للوصیة ، فمنھم من قال  أنھا واجبة ومنھم من 

ست واجبة ومن جھة أخرى یرونھا الفقھاء مباحة أو محرمة أنھا مندوبة في الأصل ولی: قال 

 : حسب التأسیس الذي بنیت علیھ الوصیة والحكم ألتكلیفي في الوصیة خمسة وھي 

وذلك عندما یتوقف علیھا واجب، كالوصیة بدیون الله تعالى من فدیة : الوصیة الواجبة : أولا 

وكذلك ... نھا ، أو حج وجب علیھ لم یؤده وصوم ، أو صلاة،  أو زكاة واجبة لم یدفعھا في حی

دي ون العباد، إذا لم تكن ثابتة، أو موثقة بطرق أخرى فإذا كان موثقة بطرق تثبت بھا ، 

 :    كالشھادة لم تجب الوصیة بھا ، لثبوتھا بدونھا  وذلك أخذا بالقاعدة الفقھیة الكلیة

   .1))مالا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب (( 

                                                           
1
  .34محمد كمال ، المرجع السابق ص - 
2
  . 34نفس مرجع ص - 
3
  .326، مرجع سابق ص محمد خضر قادر - 
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والمساكین ، إذا كان الموصى كثیر المال ،   راءوذلك كالوصیة للفق: الوصیة المندوبة : ثانیا 

 .كذلك الوصیة لذوي الأرحام والأقرباء غیر الوا رثین ، ولو كانوا من الأغنیاء 

 بذلك التحبب إلیھم ، لأنھا كالھبة ،وھي مندوبة للتحبب ، لقولھ صلى الله عليه وسلم  أرادإذا 

وھذا ما ذھب إلیھ الجمھور ، وتفرد القاھریة بوجوب الوصیة للأقرباء ( تھادوا تحابوا ) 

 سورة البقرة  120الآیة).الوصیة للوالدین والأقربین : ( غیر  الورثة ، أخذا من قولھ تعالى 

كالوصیة للأغنیاء  من البعداء ،وكذاك من الأقرباء إذا لم یقصد  : الوصیة المباحة : ثالثا 

 . 2التحبب إلیھم ، فان قصد التحبب وصلة الرحم ، كانت مندوبة بھا

إذا ترتب علیھا أمر مكروه ، كما إذا أوصى فمن لا حاجة لھ بھا : الوصیة المكروھة : رابعا 

والتضییق على الورثة ، فان وصیتھ مكروھة سواء أقصد  رارمن الأغنیاء ، بقصد الأض

التضییق على العیال أو لا ،وذلك أخذا من حدیث النبي صلى الله عليه وسلم،  لسعد بن أبي وقاص ، عنده عاده 

رھم عالة تذ الثلث والثلث كثیر ، أنك تذر ورثتك أغنیاء خیر من أن: ( في مكة حیث قال لھ 

مكروھا في الدین ،  وعھاتكون مكروھة كذلك ، إذا كان  موض، و...) یتكففون الناس 

   .كالوصیة بضرب القباب على القبور

وھي الوصیة بما حرمھ الله تعالى ،الوصیة ببناء خمارة ،أو دار  :خامسا الوصیة المحرمة 

  . 3لھو أو دار دعارة

وأما حكمھا بالمعنى الثاني كما یقول الشیخ الكشكي ،وھو  :الحكم الوضعي : الفرع الثاني 

تتصف بھا نتیجة لموافقتھا للطلب أو عدم موافقتھا لھ، وھو الحكم صفة مذاھب الفقھاء التي 

 : الوضعي الذي یكون لھ  أثر في اعتبارھا أو عدم اعتبارھا، على النحو التالي

ب من مذاھب الفقھاء إذا استوفت مذھھا، عند كل اتكون الوصیة صحیحة تترتب علیھا آ رء

صحتھا في ھذا المذھب وتكون غیر صحیحة إذا فقدت ركنا أو  شرطا من  رائطركانھا وشأ

 .صحتھا فیھ، فلا یترتب علیھا شيء من الآثار كوصیة المجنون رائط ش

 والصبي غیر الممیز  

                                                                                                                                                                                        
1
،الوقف والتركات،منشورات حلب ،مدیریة الكتب المطبوعات السوریة أحمد الحجي الكردي ،الأقوال الشخصیة ،الأھلیة،النیابة الشرعیة،الوصفیة - 

  .137،ص  10الجامعیة ط
2

  .138، المرجع سابق، صأحمد الحجي الكردي -
3
  .138ص .مرجع  سابق  - 
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نفاذ التي اشترطھا ئط الراانافذة في كل مذھب إذا استوفت شتكون  : والوصیة الصحیحة/ 0

علماء ھذا المذھب، وتكون غیر نافذة إذا فقدت شرطا منھا، كوصیة المدین بدین مستغرق  

 . مثلا ، فإنھا تكون موقوفة على أجاز صاحب الحق المتعلق بھا

علیھا، وتكون لازمة  راتكون لازمة إذا مات الموصى مص : الوصیة النافذة/ 3

 . 1علیھا رجوع عنھا ما دام حیا ولم یمت مصراإن لھ الكالوصیة  الاختیاریة في حیاتھ ف

كل ما تطرقنا إلیھ من أحكام یوجد حكم ثالث ویعرف بأثر الوصیة والذي یتحدد معنى  

 .الوصیة من حیث الزمن

 .أثر الوصیة: الفرع الثالث 

وھو الحكم بالمعنى الثالث، أي الأثر المترتب علیھا وھو ثبوت الملك للموصي لھ من  

 .الموصى بھ في الوقت الذي حدده الموصي

إذا كان قد حدد الموصي وقتا للموصیة ، كأن یقول ھذا العقار : الوصیة المؤقتة : أولا 

وصیة لفلان بعد موتي بسنة مثلا ، وقبل الموصى لھ الوصیة سواء كان قبولھ لھا عند  

                           . الموت أو عند الوقت المحدد لھا ، ثبت الملك من وقت القبول

إذا كانت الوصیة مطلقة ،ولم یحدد لھا الم وصي وقتا فحكمھا : الوصیة المطلقة : ثانیا  

 ثبوت الملك للموصى لھ في الموصي بھ وقت موت الموصي ، لا وقت الوصیة،  لأن 

ملیك الوصیة لیست بتملیك في الحال ، بل ھي تملك عند الموت ، فلا یقع قبلھ،  بل یقع الت

  .  2موانعھا أزدتعند الموت إذا استوفت الوصیة أركانھا وشروطھا ، و 

 أركان الوصیة : المبحث الثاني  

أركان الوصیة أربعة وھي الموصي والموصى بھ كذلك الموصى لھ بالإضافة إلى 

 .الصیغة  فسوف نذكرھم بالتفصیل من شروط كل ركن من أركان الوصیة

 .الموصي وشروطھ:المطلب الأول 

الموصي على عدة شروط لمعرفتھا یجب أولا معرفة من ھو الموصي، سنعرض في  یتوفر

 أحكامالفرع الأول من ھو الموصي وفي الفرع الثاني شروطھ، ونعالج في الفرع الثالث 

 . الموصي

 الموصي :الفرع الأول 

                                                           
1
  . 41محمد كمال الدین الإمام ،مرجع سابق ص - 
2
  .41مرجع سابق ،ص  - 
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ر في الوصیة المعتادة ،وتصدر عنھ  اختیا، فھي نتاج أردتھ یصدرھا ھو من أنشأ الوصیة  

 إجبار في الوصیة  

یشترط    ((والتي تنص على 081ولھذا تتوفر شروط معینة في الموصي نصت علیھا المادة 

 )).في الموصي أن یكون سلیم العقل، بالغا من العمر تسع عشر سنة على الأقل

 شروط الموصي: الفرع الثاني 

 الرضا / 1 

 في الموصي وھي كالأتي یجب توفر شروط 

یجب أن یتوافر رضا الموصي بالإیصاء ، فإذا كان مكرھا أو ھازلا أو مخطئا : الرضا  -1

فلا تصح الوصیة  وكذلك لا تصبح وصیة السك ارن لأنھ لا قصد لھ لأنھا تضر ورثتھ ، إذ  

 )) لا ضرر و لا ضرار((القاعدة المقررة في ھذا الشأن أنھ  

یشترط في )) بأنھ  من ق الأسرة الجزائري 091جاء في نص المادة : سلامة العقل -2

كما أـن الفقھاء جمیعا متفقون على أنھ یشترط في ..(( الموصي أن یكون سلیم العقل

، فإذا انعدم العقل  والتمییز فلا  وصیة  وصیتھ أن یكون عاقلا ممیزاالموصي لتصبح 

   . 1ومن في حكمة من المعاتبة ،وعلى ھذا لا تصبح وصیة المجنون

، ومنھ متى كان الشخص رشیدا  الإدراكصد بالرشد كمال العقل وتمام یق:البلوغ والرشد  -

غیر محجور علیھ لسفھ أو غفلة صحت كل تصرفاتھ سواء كانت تبرعا كالوصیة أو معاوضة 

د القانوني بتسعة سن الرشجزائري فأھلیة التبرع لا تكتمل إلا بالرشد ، ولقد حدد القانون ال

والبلوغ ھو مناط التكلیف في . الفقرة الثانیة من القانون المدني 12عشر سنة في  المادة 

تبرع مالي  لا الأحكام الشرعیة ،ومن ثم  لا تصح الوصیة من صبي غیر ممیز لأن الوصیة 

من قانون  081في المادة  یز ،وھذا ما أكد علیھ المشرع الجزائريوالتمی یتم إلا بوجود الإرادة

  .2اطھ أن یكون الموصي بالغا من العمر  تسعة عشر سنة على الأقلرالأسرة باشت

نتعرف على أحكام الموصي من خلال وصیة الغیر مسلم ثم : أحكام الموصي : الفرع الثالث 

ھناك صنفان لغیر المسلم، الأول من ارتد عن وصیة غیر المسلم : أولا وصیة المدین 

المرتد ھو الخارج : وصیة المرتد(  .ي من كان أصلا على غیر  دین الإسلامالإسلام، والثان

عن الإسلام سواء إلى دین آخر أو إلى غیر دین ،  ویستوي في ذلك الدین السماوي والدین 

 . الوضعي ، فالمرتد ھو من غیر دین الإسلام

                                                           
1
  .48ص2004حمدي باشا عمر ،عقود التبرعات ،الھبة الوصیة والوقف ،دار ھوما الجزائر ، - 
2
  .200شیخ نسیمھ ، المرجع  سابق ، ص  - 
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ارء في مذھب أب أرجح الآ  إفتاءولم یعرض القانون لوصیة المرتد فتحكمھا قضاء  و     

المرتدة وصیتھا صحیحة نافذة فالمرأة والرجل ، المرأةحنیفة ، وھي تفرق الردة بین 

والرجل المرتد ینظر في أمره عند أبي حنیفة ،ووصیتھ موقوفة إذا رجع إلى الإسلام نفذت ,،

  . 1قتل بردتھ أو لحق بدار الحرب بطلت وصیتھ وإذاوصیتھ  دون حاجة إلى تجدیده ،  

 وصیة من كان على غیر الإسلام  /0  

كانت  إذافالمواطن غیر المسلم في الدولة الإسلامیة  ،وھو یحمل جنسیتھا ، تجوز وصیتھ 

قربة في دینھ أو قربة في الإسلام أو فیھما معا ، فإذا لم تكن الوصیة قربة  لا في دینھ و لافي 

المسلم من أنھا تنفذ في مقدار كان لھ ورثة أخذت وصیتھ حكم وصیة  وإذالإسلام فلا تصح ،  

عاة لحقھم المقرر ،  وذلك لأن ھذه ارمالثلث ،وتتوقف فیما ازد علیھ على إجازة ورثتھ 

 الأحكام من النظام العام فتسري على المسلم وغیر المسلم ،بالإضافة إلى كون الأحكام 

 .2وطوائفھم الموضوعیة في قانون الوصیة تشمل المواطنین  جمیعا على اختلاف أدیانھم 

من قانون الأسرة  20من وصیة غیر مسلم ومن خلال نص المادة جزائري وموقف المشرع ال

لم یشترط الإسلام لصحة الوصیة ، فالوصیة من المسلم لغیر المسلم أو من غیر  زائريالج

ق الأسرة  02في المادة  زائريالمسلم للمسلم صحیحة شرعا وقانونا إلا أن أجاز المشرع الج

ت  خاصة ارن یجب أن تحاط بسیاج منن الاختیالانعقاد الوصیة مع اختلاف  الدی زائريالج

  . 3إذا كان الموصي لھ أجنبیا

 وصیة المدین : ثانیا  

الوصیة في أصل إنشائھا لا تتنافى مع الدین ، فالمدین إذا أنشأ وصیة وقعت صحیحة  

 . ، إلا عند تنفیذھا بعد وفاة الموصي اثر، ولا یظھر لھ  رائطھامادامت مستوفیة لش

من قانون الأسرة الدیون الثابتة في ذمة المتوفى على   082وفي ھذا الصدد سبقت المادة 

 : إلى یؤخذ من التركة حسب الترتیب الآتي 082الوصیة، ونصت المادة 

 .مصاریف التجھیز، والدفن بالقدر المشروع-  

 .الدیون الثابتة في ذمة المتوفى -  

 الوصیة -  

                                                           
1
  .54محمد كمال الدین الإمام ،مرجع سابق ص - 
2
  .54.55ق ص كمال الدین إمام، المرجع الساب محمد  - 
3
  .250ص 2001،المیراث والوصیة ،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر الحاج العربي ،الوجیز في شرح قانون الأسرة  - 
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فإذا لم یوجد ذوو فروض أو عصبة آلت الشركة الى ذوي الأرحام ، فان لم یوجدوا آلت الى  

 . الخزینة العامة

وبالنتیجة فإذ كان الدین مستغرقا للتركة ، فان الوصیة لا تنفذ لأن حق الدائنین مقدم   

  .1علیھا 

  الموصى لھ وشروط: المطلب الثاني 

قبل معرفة شروط الموصى لھ یجب معرفة الموصى  

 الموصى لھ :الفرع الأول  لھ 

 .  الموصى لھ ھو المستحق للوصیة، سواء استفادة ملكیة رقبة أو ملكیة منفعة أو ھما معا 

والموصى لھ قد یكون موجودا كالإنسان الحي ، وقد یكون على الوجود كالوصیة  

وكذلك الموصى لھ ھو من صدرت الوصیة لصالحھ ، سواء كانت الوصیة إختیاریة أو 

 . إجباریة  تملیكیة أو  عھدیھ ، سواء كان الموصي لھ شخصا طبیعیا أو شخصیة معنویة

 شروط الموصى لھ : الفرع الثاني  

سنتعرف على شروط الموصى لھ بالنسبة للفقھ الإسلامي والقانون وفقا للمشرع    
 . زائريالج

 . أن یكون الموصي لھ موجودا/ 01   

 موقف الفقھاء  ( أ 

 .   ري  كالحملیأي حین الوصیة وحن موت الموصي ، وسواء أكان وجوده حقیقة أو تقد 

فإذا كان الموصى لھ معنیا بالاسم أو بالإشارة ، فلا خلاف بین فقھاء المذاھب على وجوده 
وقت الوصیة حقیقة أو تقدي ار ،ومثال الموجود حقیقة أن یقول الموصي أوصیت بداري 

لخالد بن الولید ھذا موجودا وقت الوصیة ، أو یقول أوصیت بداري ھذه لھذا الشخص  وكان  
 . 2ود حال الوصیةالمشار إلیھ موج

أما إذ كان الموصى لھ معروفا بالوصف فقد اشترط جمھورا الفقھاء ومنھا الشافعیة والحنابلة 
ویرى الأحناف أنھ یكفي أن یكون , والأمامیة والزبدیة ، إن یكون موجودا حال الوصیة

 موجودا وقت وفاة الموصي ، لأنھ وقت  نفوذ الوصیة واعتبارھا من حق الموصى لھ ھو 
أما المالكیة فھم لا یشترطون وجوده لا وقت . وقت الموت فیعتبر وجوده في ذلك الوقت

 الوصیة للمعدوم الذي سیوجد في المستقبلو إنشاء الوصیة ولا وقت موت الوصیة، فصححوا
رجح عندي ھو  أي جمھور الفقھاء لأن الإیجاب ولو بعد وفاة الموصي بزمن، والأ

وجود الموصي لھ غیر المعین وقت  اشتراطالمالكیة لأن  ویرجح البعض من أرى.بالوصیة
                                                           

1
  .49.50حمدي باشا عمر ،مرجع سابق ،ص - 
2
  .68محمد كمال الدین ، إمام مرجع سابق ص - 
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إنشاء الوصیة أو حین وفاة الموصي فیھ تضیق على الناس في وصیاھم وعدم التیسیر علیھم 
،وسد لأبواب  وجوه البر والخیر لاسیما والوصیة مبنیة في أصل تشریعھا على التساھل 

  . 1 حیث تخالف بقیة أسباب التملیك في كثیر من الأحكام
موقف المشرع الجزائري حتى تنعقد الوصیة الصحیحة ونافذة یجب أن یكون الموصى  - ب 

. لھ موجودا وقت صدور  الوصیة سواء كان وجوده حقیقة أو حكما كالحمل في بطن أمھ
ویعتبر الموصى لھ في حكم الموجود إذا كان حملا معینا في بطن أمھ وقت  إنشاء الموصي 

دا حقیقة أثناء صدور الوصیة وتعتبر حینئذ الوصیة للحمل الوصیة حتى لو لم یكن موجو
من قانون الأسرة والتي  081في المادة  زائريالجصحیحة وھذا ما أخذ بھ المشرع جائزة 

الأمر الذي یستفاد منھ صحة .. (( تصح الوصیة للحمل بشرط أن یولد حیا: )) جاء فیھا 
لھ حیا إذا استھل صارخا أو بدت  منھ  الوصیة للحمل ونفاذھا بشرط ولادة الجنین الموصى

والملاحظ أن موقف المشرع الجزائري  جاء موافقا لما ذھب إلیھ  .2علامة ظاھرة بالحیاة
جمھور الفقھاء بلا خلاف والذي أجاز بالإجماع الإیصاء للحمل شریطة أن یكون موجودا في 

ام والتوافق التام بین بطن أمھ وقت إبرام الوصیة وأن یولد حیا وأنھ جاء مخفقا للانسج
نصوص القانون المدني ونصوص قانون الأسرة المنظمة للمي ارث والوصیة ، بنصھ على 

 .ضرورة ولادة الجنین حیا  حتى یكون أھلا لتمتع بكامل حقوقھ المدنیة والشخصیة 
في . فیما یخص استحقاق الوصیة للحمل بین الذكر والأنثى يزائرالجھذا ولقد سوى المشرع 

ولد توائم یستحقونھا بالتساوي ولو اختلف   وإذا... )) بنصھ على ما یلي  187: (( ادة الم

 . 3الجنس

  أن لا یكون قاتلا للموصي - 

 : موقف الفقھاء  -أ 

ذھب جمھور الفقھاء إلى أن القتل یمنع الوصیة ویبطلھا كما یمنع الإرث ، فإذا أوصى       

 :إنسان آخر بوصیة فقتلھ الموصى لھ ، بطلت الوصیة ، وذلك أخذا بالحدیث الشریف 

من استعجل الشيء قبل أوانھ  (( ) ، وتطبیقا للقاعدة الفقھیة الكلیة ( ( لا وصیة لقاتل  

 ))عوقب بحرمانھ 

وذھب الشافعي في أظھر قولیھ، وأحمد في قول، إلى أن الوصیة للقاتل صحیحة       

 . كالھبة لھ ، لأنھا تملیك اختیاري ، فلا تبطل بالقتل

                                                           
1
  .70كمال الدین ، إمام مرجع سابق صمحمد  - 
2
  .204شیخ نسیمة ، مرجع سابق ،ص - 
3
  .204،206شیخ نسیمة ، مرجع سابق ،ص - 
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وذھب الحنابلة في قول ابن الخطاب، وھو الأرجح في المذھب الحنبلي إلى أنھ أن أوصى 

ا ولو كانت قبل الجرح ، بطلت  لھ بعدما جرحھ، فالوصیة صحیحة، لعدم وجود ما یفسدھ

 . بالقتل

، ثم مات من ذلك،  1في حین جاء المالكیة بأنھ ضربھ فأوصى لھ، وھو یعلم أنھ ضاربھ      

  ، وأن أوصى لھ ولم یعلم أنھ ضارفلھ الوصیة 

  .2فإذا أوصى لھ قبل ضربھ أصلا، بطلت الوصیة لھ

 موقف المشرع - ب 

لا یستحق الوصیة من قتل الم وصي : )) من قانون الأسرة على أنھ  088نصت المادة     

فالعبرة ھنا بالحرمان من للإیصاء بالقتل العمد ،وبالنتیجة یستبعد القتل الخطأ  (( عمدا 

  .  والشخص الذي یكون في حالة دفاع شرعي

ستحق أن الموصى لھ لا ی زائريالجمن قانون الأسرة  188ومعنى ھذه المادة أي المادة 

الوصیة إذا قتل الموصي عمدا ، سواء كان فاعلا أصلیا أو شریكا أو شاھد زور أدت 

شھادتھ إلى الحكم على الموصي بالإعدام وتنفیذه أو كان عالما بالقتل وتدبیره ولم یخبر  

 . السلطات المعنیة بذلك

فسھ أو مالھ  عن ن 3أما إذا قتل الموصى لھ الموصي خطأ أو كان في حالة دفاع شرعي       

 .أو عرضھ فان فعل القتل ھنا لا یبطل الوصیة فتبقى صحیحة ونافذة في حق الم وصى لھ

وحتى تبطل وصیة الموصى لھ القاتل یجب أن یكون ھذا الأخیر عاقلا وبالغا أھلا  

 ئري زامن قانون العقوبات الج 19-18-11للمسؤولیة الجنائیة وفقا للمواد 

كان مجنونا أو معتوھا أو جنیا أو فاقدا للوعي انتفى  راكوالإدلأنھ إذا كان عدیم التمییز 

عنصر القصد الجنائي عنھ ، فلم یعتبر أن فعلھ جاء لاستعمال استحقاق ال وصیة بقتل  

  .4وبالتالي انتفت مسؤولیة الجنائیة ، فلم تبطل الوصیة في جانبھ ,  الموصى 

 موقف الفقھاء ( معلوما  أ أن یكون الموصى لھ/ 3 

د یكون الموصى لھ معلوما، أن یكون معنیا تعینا یستطاع معھ تنفیذ الوصیة  راالم      

 . 1وتسلیمھ الموصى بھ

                                                           
  .169أحمد الحجي الكردي ،مرجع سابق ص  -1
2
  .169نفس المرجع ص  - 
3
  .53حمدي باشا عمر ،مرجع سابق ص  - 
4
  .208.209شیخ نسیمة ،مرجع سابق ص  - 
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ا یذكر اسمھ فلان ابن فلان ، أو بالإشارة إلیھ كأوصیت لھذ: والعلم بالموصى لھ قد یكون 

، أو بصفتھ الدالة علیھ الممیزة لھ عن غي ره كمستشفى  المرأةلشخص المسجد أو لحمل ھذه 

مدینة أو قریة كذا ، ففي جمیع الأحوال یعتبر الموصى لھ معلوما   ءاأركذا أو ملجأ كذا أو فق 

 . ومتعینا والوصیة لھ صحیحة

 كان الموصى لھ مجھولا ، كالوصیة لرجل أو لزید ، فان الوصیة تكون تملیك  إذاأما      

الموت ، فلا بد أن یكون الموصى لھ معلوما في ذلك الوقت حتى یقع الملك لھ ،ومن ثم  عن 

 . 2یمكن تسلیمھ الوصیة

، لأنھ راءوكذاك تكون الوصیة باطلة عند الحنفیة إذا كانت لمن  لا یحصون كثرة كالفق      

ما إذا لا یمكن تصحیحھا في حق الكل لعدم إحصائھا ، فتبطل الوصیة لتعذر الصرف ، أ

 كانت لمن یحصون وكان في لفظ إنشائھا ا ینبني عن حاجة  الموصى لھم كأیتام قریة 

كذا ، فإنھا تصح  ویستحقھا الغني والفقیر منھم والذكر والأنثى ، لان الوصیة تملیك وأمكن  

 . تحقیق معنى التملیك في حقھم

 لفظ الوصیة بما ینبئ وذھب الملكیة إلى أن الوصیة بالوصف صحیحة ولو لم یقترن      

  . 3عن حاجة الموصى لھم، لأنھا تكون وصیة بالصدقة والصدقة � تعالى وھو معلوم

  

  

  

  

 : موقف المشرع الجزائري (  ب 

لم یحدد المشرع  الجزائري فیما یخص أن یكون الموصى لھ معلوما بشيء من التفصیل      

وتركھا للقاضي ولھ سلطة تقدیریة مطلقة في تقدیر ما إذا كان الموصى لھ معلوما أو لا ؟  

  . 4وفیما إذا كانت الجھة الموصى لھا مستحقة للإیصاء من عدمھ

 یكون الموصى لھ جھة معصیة  ألا/1 

                                                                                                                                                                                        
1
  .72أحمد فارج حسین ، مرجع سابق ، ص  - 
2
  .72.73نفس المرجع السابق ،ص  - 
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الأصل في الوصیة أنھا قربة وعبادة ،ولا ق ربة في محرم ، ولا عبادة بمعصیة لھذا       

اشترط الفقھاء في الموصى لھ ألا یكون جھة معصیة ،ولما كانت الوصیة تصح من المسلم 

بھذا الشروط في دیانة   رادف باختلاف الأدیان ، لذلك الموغیر المسلم ، والمعصیة تختل

 . الموصى

م یجعل الفقھاء من شروط الموصى لھ ، أن یكون متحدا مع الموصى في دینھ أو من ھذا ول

جنسیتھ ، فتصبح وصیة المسلم لغیر المسلم وبالعكس ،وتصبح الوصیة لوطني أو أجنبي ، 

 فإتحاد الدین أو اختلافھ،   و اتحاد الدار أو اختلافھا لا أثر لھما على صحة ال وصیة ، ولیس 

  . 1ھ في أحكام الوصیة كما شرعت الإسلاممن شروط الموصى ب

 :ريالجزائموقف المشرع  - ب 

قد تكون الجھة الموصى لھا غیر محرمة في ذاتھا لكن الباعث على الوصیة محرم        

 منافي لمقاصد الشریعة الإسلامیة ،ومثال ذلك أن یوصي شخص لعشیقتھ بمال حتى تبقى 

على علاقتھا المحرمة بھ ، ففي ھذه الحالة تكون الوصیة تملیكھا لمن ھو أھل للتملك ولكن 

من   98- 97الباعث علیھا غیر مش ر وع ،ومن ثم  لا تصح ھذه الوصیة وھذا وفقا للمادتین 

  . 2يائرالجزالقانون المدني 

 : موقف الفقھاء- أن لا یكون وارثا للموصي أ/ 3  

) لا  وصیة لوارث ( لفقھاء الى عدم نفاذ الوصیة للوارث لقولھ صلى الله عليه وسلم ذھب جماھیر ا      

 أخرجھ أبو داوود و الترمیذي والنسائي 

حضر أحدكم  الموت أن ترك خیر   إذاكتب علیكم : ( وقالوا ھو ناسخ لقولھ تعالى   

 ).الوصیة للوالدین والأقربین بالمعروف حقا على المتقین 

وذھب بعض الشیعة، وفیھم الأمامیة، إلى جواز الوصیة للوارث، محتجین بالآیة      

الكریمة السابقة، ما تعین نسخھا، أو أن النسخ كان للوجوب دون جواز فبقیت الوصیة  

 .للوارث جائرة في نظرھم

وقول الجمھور ھو الأقوى دون شك، لأن آیة الوصیة منسوخة بآیات المواریث، فضلا 

 . سخھا بالحدیث الشریف المتقدم، الذي رفعھ بعض المحدثین إلى مرتبة المتواترعن  ن
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ثم ھو الأقوى ، لأن في إباحة الوصیة للوارث إخلالا بنظام الإرث، وعبثا بھ وھو 

  على خلاف سائر الإحكام الأخرى –الآن تفصیلا دقیقا  نراالقالنظام الذي فصلھ 

 .1بھمزید العنایة  والاھتمام  وھو یعني  

 :موقف المشرع الجزائري –) ب 

لقد خالف مشرعنا موقف معظم القوانین الوضعیة العربیة التي عممت الحكم وأجازت       

من  189 ة باقي الورثة ، فنص في المادةالوصیة للوارث إذا كانت في حدود الثلث دون إجاز

لا وصیة لوارث إلا إذا أجازھا الورثة بعد وفاة  : ( على یلي  يزائرالجقانون الأسرة 

وھو بذلك یكون قد أخذ بمذھب جمھور الفقھاء الذي یقضي باعتبار الوصیة   ) الموصى 

لوارث صحیحة موقوفة على إجازة باقي الورثة مھما كان مقدار الشيء الموصي بھ وبعض 

لجزائري سلیم كون یتماشى وبعض القواعد الفقھیة القواعد أن ھذا الاتجاه الذي تبناه القانون ا

الحكم یتبع  ( ،  وقاعدة " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح :"المشھورة ومن ذلك 

 . 2)المصلحة

 : أن یكون الموصي لھ أھلا للتملك/ 1 

 إذ لا تصح الوصیة لمن لیس أھلا للتملك ، فمن أوصى لحیوان مثلا ، بطلت وصیتھ على 

  . 3الموصى  لھ غیر قابل للتملك والاستحقاق أساس أن

لھذا الشرط في قانون الأسرة ، غیر أن إغفال ذكره لھ لا  زائريلم یتعرض المشرع الج    

 ذلك أنھ وباتفاق الفقھاء یشترط / یفھم منھ إجازة الوصیة لمن لیس أھلا لتملیك والاستحقاق 

  

 لصحة الوصیة أن یكون الموصي لھ أھلا للتملك والاستحقاق ،ومن ثم لا تصح الوصیة لمن 

  4.لیس أھلا للتملیك 

 من طرف الموصى بھ: المطلب الثالث 

سنتعرف في ھذا المطلب إلى فرعین نتناول في الفرع الأول تعریف الموصى بھ       

 . والفرع  الثاني شرط الموصى بھ
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 ریف الموصى بھتع: الفرع الأول  

الموصى  الموصى بھ  ھو محل الوصیة ، یظھر حكمھا فیھ ، وتحقق مقاصدھا بھ حیال     

 .1ھ قد یكون مالا دعما كالمنافع بلھ ، وقد یعبر عنھ بمتعلق الوصیة ،والموصى 

 شروط الموصى بھ : الفرع الثاني  

ھناك نوعان من شروط الموصى بھ فھما شروط صحبة وشروط نفاذ    

 شروط صحة الموصى بھ : أولا 

 .یشترط لصحة الوصیة في الموصى بھ الشروط الثلاثة الآتیة 

 أن یكون الموصى بھ مالا قابلا لتوارث والتملیك  -0 

لتعقد الوصیة الصحیحة یجب أن یكون الموصى بھ الناقلة للملكیة كالبیع والھبة وغیرھا     

حال الحیاة الموصى لأن الوصیة تملیك ومالا یقبل التملیك لا تنشأ بھ الوصیة ، وعلیھ فان ما 

لم یجز فیھ الإرث وما لم یصلح للتعاقد علیھ قید الحیاة الموصي  لا تصح الوصیة بھ 

ف العامة أو بالأموال العامة الخاصة بالدولة أو بالأموال  المباحة لأحد من الأشخاص بالوظائ

  . 2بأي عقد من العقود المنظمة في القانون ،وغیرھا من الحقوق الشخصیة والمھنیة المحضة

من قانون الأسرة التي  092لقد نص المشرع الجزائري على ھذا الشرط في المادة     

أن یوصى بالأموال التي یملكھا والتي تدخل في ملكیة قبل م وتھ عینا :" جرى نصھا كالآتي

 " أو  منفعة 

وبقراءة ھذه المادة یتضح لنا أن جمیع ما یصح تملكھ من الأموال المباحة عینا كانت أو     

من أموال وحقوق قابلة  منفعة محلا للوصیة فتصح الوصیة بكل م یدخل في ملك الموصي

للتداول والانتقال  بالطرق  المقررة قانونا مع استفتاء الإجراءات اللازمة لنقل ملكیتھا سواء 

یحوزھا الموصي حقیقة أو حكما ، أو   راتكانت ھذه الأموال منقولا مثلیة أو قیمة أو  عقا 

قة أو حكما ، أو كانت یحوزھا الموصي حقی راتكانت حقوقا منقولات مثلیة أو قیمة أو عقا 

الدار  حقوقا أدبیة كالملكیة  الفكریة القابلة للمنفعة أو كانت منافع لمدة معینة أو مؤبدة كسكنى 

  3.من الدین وغیرھا راءوزارعة الأرض والإب
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والملاحظ في ھذا الصدد أن المنافع مما لا یجري فیھ الإرث كون العقود الوا ردة علیھا      

، وھذا  ما أكد علیھ لمتعاقدین ومع ذلك یجوز أن تكون محلا للوصیة تنتھي بموت أحد ا

الوصیة بمنفعة لمدة " من قانون الأسرة بنصھ على مایلي  091ئري في المادة ازالمشرع الج

 ،  وما ھذا النص إلا تطبیق القواعد العامة وھذا "غیر محددة تنتھي  بوفاة الموصى لھ 

ینتھي حق الانتفاع : ( ئري و تنص على مایلي ازمن قانون المدني الج 830بنص المادة 

بانقضاء الأجل المعین ، فان لم یعین أجل ، عدد مقرر لحیاة المنتفع على أي حال بموت 

، حیث تقتضي بانتھاء حق الانتفاع بموت ....) المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعین 

 اع المحدد ،وبالنتیجة ویترتب على وفاة الموصى لھ المنتفع حتى قبل انقضاء أجل الانتف

  . 1المنتفع عودة الانتفاع المنتھى بالوفاة الى الشخص الذي لھ حق الملكیة

 أن یكون المال متقوما وقابل للتملیك / 0 

 بأن یكون مضمونا بالإتلاف ویجوز بیعھ وھیبتھ ، سواء كان عینا أو منفعة أولا تصح 

م كالخمر فإنھا وان كانت مالا حتى تورث ، لكنھما غیر متقومة في  الوصیة بمال غیر متقو

  2.حق المسلم

وبناء على ھذا الشرط لا یصح لمسلم أن یوصى بخمر ولو لمسیحي أو یھودي ،  ووصیتھ 

 بھا تكون باطلة ، لأنھا لمال غیر متقوم ویصح لغیر المسلم ، أن یوصى بالخمر لمثلھ ، 

لا یصح لھ أن یوصى بھا المسلم ، إذ لا یجوز أن یتملك الخمر  لأنھا مال  متقوم في حقھ و

  3.عن قصد

 البیع (ومعنى قابلا لتملیك ھو أن یكون الموصي بھ مما یجوز تملكھ بعقد من عقود الملكیة 

لذا فلا تصح الوصیة ,  وما لا تملیك لا تنعقد الوصیة بھ ,وصیة تملیك لان ال,) الھبة,

بالأموال العامة وغیرھا من الحقوق الشخصیة والمھنیة المحضة لأنھا   بالوظائف العامة أو 

   .4لا تورث  ولا تصح لأن تكون محلا لتعاقد الموصي حال حیاتھ

        شروط نفاذ الموصى بھ: ثانیا

 .آن لا یزید الموصى بھ عن ثلث التركة/ 1 
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 أبيمنوعة لحدیث سعد بن اتفق الفقھاء جمیعا على أن الوصیة بأكثر من ثلث التركة م     

  ...فذھب الجمھور الى) والثلث كثیر فالثلث (رضي الله عنھ قولھ صلى الله عليه وسلم  وقاس
  

أنھا لیست باطلة و لكنھا صحیحة نافذة فیما ھو ضمن الثلث وصحیحة موقوفة على إجازة  

 .بطلت  وإلاالورثة فیما ھو زائد منھا عن الثلث فان أجازوھا نفذت  

تكون الوصیة في حدود ثلث " منھ تقول  185ئري في المادة ازوكذلك قانون الأسرة الج     

وھناك مجموعة من الشروط " د  على الثلث تتوقف على إجازة الورثة االتركة ،وما ز

بإجازة الورثة وھي ، العقل ، البلوغ ، الأھلیة ، فإذا كان الورثة كلھم أو بعضھم مجنونین أو 

حجوز علیھم لسفھ ، أو غفلة ، كانت إجازتھم باطلة والجزء الزائد من الثلث قاصرین أو م

من الوصیة باطلا أصلا في قدر حصتھم منھ ، أما وقت الإجازة فقد ذھب الجمھور إلى أنھ 

بعد وفاة الموصى لان بھ یستحق الورثة التركة ، لھذا فلا غیره لإجازتھم أو رفضھم في حیاة 

 . الموصى 

قھم بالمال أصلا و نصب المالكیة الى التفصیل بین حالتین إحداھما أن تكون یتعلق ح    

الوصي من الموصي في حال صیغتھ ، و الثانیة أن تكون الوصیة عینة و ھو مریض 

مرض الموت ، فإن كان صحیحا لم یعتد بإحازة الورثة قبل و فاتھ ، و إن كان مریضا 

لرجوع فیھا بعد ذلك بالنظر لتعلق حقھم في مرض الموت إعتبرت إجازتھم و لم یكن لھم ا

   1ركة في مرضھم و ماذا كانت الوصیة مستغرقة في الدین فما ھي أحكامھاتال

  أن لا یكون مستغرق بالدین /2  

لیس ھذا شرط من شروط صفة الوصیة و لكنھ شرط نفاذ لھا فإن كان لوصي مدینا    

بدین مستغرقا لكل تركتھ ، منع الوصیة حفظا لحق الدائنین لأن الدین مقدم عن الوصیة فإذا 

أسقط الدائنون دینھم عنھ أو أجازوا الوصیة نفذت الوصیة فإن كان الدین غیر مستغرق 

 .  في حدود دینھم و أبیح لھم الوصیة فیما ردا عن دینھمالتركة منع من الوصیة 

و المعتبر ھنا في الدین وقت الوفاة لا وقت الإبعاد ، فلو أوصى رجل غیر مدین بمبلغ من 

   2و العكس بالعكس تینرالدائتركتھ تم أصبح مدینا عند موتھ توقفت وصیتھ على إذن 

  لھ عند الوصیة  أن لا یكون الموصى بھ موجودا و مملوكا للموصى/3
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من قانون المنوه فأوجب أن  190ئري على ھذا الشرط في المادة ازنص المشروع الج       

م الوصیة إذا كان عینا معنیة بالذات راموجودا في ملك الموصي  وقت إب یكون للموصى بھ

 .  و إلا فلا یشترط ذلك

و علیھ إذا كان محل الوصیة شیئا معینا بالذات كمن یوصى شخص بسیارتھ فیجب أن       

تكون في ملكھ عند إنشاء الوصیة إذا لا تصح الوصیة بملك الغیر حتى لو تملك الموصي 

 .  السیارة

أما إذا كان الشئ الموصى لھ غیر معین بذاتھ كمن أوصى بجزء شائع من المال بعضھ       

 .  فیشترط وجوده عند الوفاة لا وقت إنشاء الوصیةأو كلھ 

ھذا ولا تصح الوصیة التي یكون فیھا الموصى بھ مستحیل التحقق أو غیر موجود لانعدام 

    1المحل كمن یوصى بداره الموجودة في مدینة كذا لیتضح فیما بعد عدم وجود ھذه الدار

 الصیغة  :  المطلب الرابع 

من معرفة الصیغة من خلال تعریفھا بالإضافة إلى  لكي یتضح ركن الصیغة لابد

 . أركانھا

و لھذا نقسم ھذا المطلب إلى فرعیـن نتعرض في الفرع الأول إلى تعریف الصیغة،و نعالج 

 . في الفرع الثاني أركان الصیغة

  

 تعریف الصیغـة  :الفرع الأول 

دة و تلحقھا كل ار إلادة الموصى ، تصـح سلام ة االصیغة لیست إلا التعبیر عـن إ ر 

 .  دة اعیوب الإ ر

و الصیغة ھـي ركـن الوصیة الوحیـد عند الأحناف ، و یري الشافعیة و المالكیة و  

 :   - الحنابلة و الأمامیة أن أركان الوصیة أربعة ھي 

الموصى و الموصى لھ و الم وصى بھ و الصیغة و مع اتفاقھم جمیعا على ضرورة الصیغة 

اختلفوا في مضمونھا و في التعبیر عنھا ، فقد اختلفوا في مضمونھا ھل ھو الإیجاب وحدة ؟ 

و ھي الإیجاب و القبول و اختلفوا في التعبیر عنھا ھل تنعقد باللفظ وحده أو تنعقد باللفظ و 

  . الكتابة الإشارة و
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 . أركان الصیغ ة  :الفرع الثاني 

 :  ف نفصل فیھا كالأتيوو س ةقـد تعددت أركان الصیغ 

   اللفظ:أولا

في كافة التصرفات ، أن تجئ عبارة و لفظا و تصح الوصیة بھا في  -في الصیغة  الأصل

د تنعقد دة و بیان الرضا الباطني و قرا إلاجمیع المذاھب لأنھا أقوي صورة للتعبیر عن 

اظ الوصیة باللفظ المخصوص و بأي لفظ آخر بدل على قصد الموصى ، فلا تتعین بألف

دة الموصى تنعقد الوصیـة بھ ، و احة أو كنایة عن إ راركالزواج مثلا ، فكل لفظ یدل ص

الوجـھ في ذلك كما قیـل أنھ لم یرد دلیـل على اعتبار مظھر خاص و مبرر معین في إنشاء 

 .  قاعاتالعقود و الإی

دة سواء ، قلنا إنھا إیجاب فقط من الموصى أو ارلصیغة بمطلق اللفظ المعبر عن الإو تصح ا

 .  قلنا أنھا الإیجاب و القبول كما یري بعض الفقھاء 

  

 الكتابة:ثانیا 

الكتابة فعل لا قول فصورتھا تق أر بالعین و إن تجسدت في حروف وكلمات  

لأذن ، أما الكتابة فالأصل فیھا أنھا مقروءة بالعین و تنقسم فالأصل في العبارة أنھا تسمع با

 .  الكتابة الى ثلاثة أقسام

و ھي ما جاء في شكل وثیقة لھا دیباجة و : الكتابة المستبینة المرسومة : القسم الأول 

 موضوع و خاتمة على النحو الذي تجري بھ عادة كل عصر  

كالكتابة  على الجد ارن وجذوع الأشجار و : غیر المرسومة  الكتابة المستبینة: القسم الثاني 

ط النیة  راأوارقھا ، و ھذا القسم تصح بھ صیغة الوصیة عند الأحناف و بعض الأمامیة باشت

على  او القرنیة ، و یصح بھ صیغة الوصیة مطلق عند الشافعیة سواء كان الموصى قاد ر

  .  عنھ زاالنطق أو عاج

  
كالكتابة  على الماء أو على الھواء و ھذا القسم لا تصح : لكتابة غیر المستبینة ا: القسم الثالث 

فقد جاء واضحا في ھذا ائري زجصیغة الوصیة و لا غیرھا عن التصرفات ، أما المشرع ال

من قانون الأسرة  191ط الكتابة الرسمیة أمام الموثق حیث نص المادة راالشأن باشت

  " تثبیت الوصیة "  زائريالج
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 .   1 تصریح الموصي أمام الموثق و تحریر عقد بذلك -1  

    الإشارة:ثالثا 

عنھا ، فلا خلاف بین الفقھاء على  وھي بدیل عن النطق و الكتابة كمن كان عاج از 

الاعتداد بالإشارة المفھومة في الوصیة بالنسبة للآخرین فقد نص الفقھاء على أنھ تكفى 

 .  الإشارة الدالة على المواد قطعا في إیجاب الوصیة مع تعذر اللفظ الخرس

و ھي الكفر أما غیر الأخرس فلا اعتبار لإشارتھ في الوصیة و إن اعتد بھا البعض في أربع 

 . و النسب و الإسلام و الإفتاء

  

  الإشھاد على الوصیـة     : رابعـا 

الأصل في الإشھاد أنھ جائز لا واجب و ھذا باتفاق المذاھب ، و لكل البعض أوجب  

الإشھاد في الصیغة المكتوبة و ھذا ما ي اره المالكیة و بعض الشافعیة ، فإذا كتب الموصى    

یشھد علیھا لا تصح عندھم باعتبار أنھ قد یكتب و لا یعزم أي لا  وصیة و مات دون أن

 یصیر 

بالإضافة إلى ما بعد الموت شرط جوھري في الوصیة لا تصح إلا بھ ، و لكن الإیجاب     

في الوصیة قد یأتي مطلقا ، و قد یأتي مشروطا أو المقصود بالإیجاب المشروط أن یعلق 

 .  المستقبل بأداة من أدوات الشرطالموصى وجود الوصیة على أمل في 

 و قد قسم الأحناف ھذه الشروط إلى ثلاث أقسام  

الشروط الصحیحة و ھي التي توافق مقتضى العقد أو تؤكده أو تكون شرطا :  القسم الأول

 .  جاء بھ الشارع أو جرى العرف في التعامل

        
الشروط الباطلة و ھي التي تخالف مقتضى العقد و تخالف أمر الشارع و : القسم الثاني

 تخالف العرف و ھي ملغاة تبطل إذا اقترنت بالعقد و یظل العقد صحیحا  

الشروط الفاسدة و ھي التي لا تدخل تحت شروط الصحیحة التي أجازوھا و :  القسم الثالث

أو كلاھما ، و حكم ھذه الشروط الفساد و لكن لا یخلو اشت ارطھا من فائدة لأحد الطرفین 

  2.تفسد لھا عقود المعاوضات المالیة ، و في غیرھا یفسد الشرط و یصح العقد
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  تمھید 

ھذا ما وئطھا كانت صحیحة قابلة للإثبات و التنفیذ راالوصیة مستوفیة لمقوماتھا و ش إذا نشأت     

 .  لم یوجد مبطل لھا

ة ، و جاء ذلك قانون الأسرة من مقاصد الشریعة الإسلامی راكثیكما أن أحكام الوصیة تحقق       

عن الاتجاه الفقھي المعاصر ، و كانت أحكام الوصیة غایتھا إصدار قانون شامل  رائري تعبیازالج

ضاة للأحوال الشخصیة یرفع حرج المذھب الواحد و یحسم فوضى الأحكام التي توزعھا أیدي الق

  .  في المحاكم الشرعیة
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 الوصیة وإجراءات شكل  : المبحث الأول 

مما  یضع أحكام بارزة من حین إثباتھا و تنفیذھا زائريأحكام الوصیة في قانون الأسرة الج     

 . یجعل الوصیة واجبھ تتعلق بالمنافع و الحقوق المالیة

ولذا نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین نعالج في المطلب الأول كیفیة إثبات الوصیة و تنفیذھا 

بالإضافة إلى شكلھا وت ازحم الوصایا كما نتطرق في المبحث الثاني إلى مبطلات الوصیة 

 شكل الوصیة  : المطلب الأول 

أن أشیر إلى أن الوصیة ئري من شكل الوصیة ازا قبل التعرض لموقف القانون الجیجدر بن        

 26المؤرخ في  85/5في بلادنا كانت تخضع لأحكام الشریعة الإسلامیة قبل صدور الأمر 

  1المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر 

ئري لم ینص على الشكل ازالمدني یتضح لنا أن المشروع الججعة نصوص القانون راو بم 

من جانب واحد لا كشكل انعقاد و لا  راضائیا صادالواجب توافره في الوصیة باعتبارھا تصرفا ر

كشكل إثبات و لا كشكل متعلق بالشھر ، و إنما أحال إلى قانون الأحوال الشخصیة بموجب المادة 

منھ بشأن ھذه المسألة و بما أن قانون الأسرة لم یكن قدر صدر بعد فإنھ یجب الرجوع إلى  775

 .  أحكام الشریعة الإسلامیة طبقا لنص المادة الأولى الفقرة الثانیة من نفس القانون المذكور

و علیھ سیري على شكل الوصیة المبرمة في ظل القانون المدني و قبل صدور قانون الأسرة 

 .   2أحكام الشریعة الإسلامیة 

 الوصیة   إجراءات: المطلب الثاني 

الوصیة في إثبات و تنفیذ الوصیة ،نتناول في الفرع الأول إثبات الوصیة وفي  راءاتتمكن إج     

 . الفرع الثاني تنفیذھا 
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 إثبات الوصیة : الفرع الأول

الوصیة ،و من زایا م رازتوفر وسائل إثبات حتى یمكن إبلكي تكون الوصیة صحیحة لابد من     

أھم وسائل إثبات الوصیة یوجد عنصرین أولا یكون إثباتھا بموجب عقد توثیقي و ثانیا یمكن إثباتھا 

 :   الأتيى النحو عن طریق القضاء و منھا یمكن تفصیل ھذین العنصرین عل

ئري في إثبات الوصیة و ازن العنصرین نأخذ أري المشرع الجو قبل الخوض في تفصیل ھذی

 .المادة التي تنص على ھذه المسالة  

 "  تثبت الوصیة" على أنھ  زائريمن قانون الج 191نصت المادة  -

 بتصریح الموصى أمام الموثق و تحریر عقد بذلك  -  

ن یتبین لنا م" مانع قاھر تثبت الوصیة بحكم و یؤشر على ھامش أصل الملكیةو في حالة وجود  -  

ئري حسم مسألة إثبات الوصیة فاعتبر أن الوصیة تثبت أصلا ازھذا النص أن قانون الأسرة الج

بموجب عقد رسمي یحرره الموثق ة استثناء تثبت الوصیة بموجب حكم قضائي یؤشر بھ على 

 . 1ھامش أصل الملكیة

  : إثباتھا بموجب عقد توثیقي: أولا 

عى فیھ جمیع راب عقد تصریحي یحرر من قبل موثق تالأصل أن الوصیة تثبت بموج     

و الترتیبات الواجب توافرھا في العقود الاحتمالیة، فیتم تحریر العقد لحضور مستمر  راءاتالإج

 .  لشاھدي عدل ، و شاھدي تعریف عند الاقتضاء فضلا عن حضور الموصى

  عي عند تحریر العق الإشارة بدقة إلى صفة الموصى و الموصى لھ و الموصى بھ ، اروی 

 . اللبس عن كل ما یمكن أن یؤدى إلى اشتباه الوصیة أو اختلاطھا فیما یماثلھا من العقود  لةاإزو 

و إذا حررت الوصیة بوكالة أي بحضور وكیل الموجب فیجب الانتباه إلى تلك الوكالة بحیث 

  . 2أن تتوفر نفس الشروط الواجب توافرھا في عقد الوصیة یشترط
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  . ھذا و تمر مرحلة التوثیق بمرحلتین 

 :  التسجیل/1 

 یعد التسجیل أول مرحلة من م ارحل نقل الملكیة بعد ثبوت الوصیة عن طریق محرر رسمي

  عقارا  كانئریة و ذلك لنقل الملكیة بالطرق المختلفة سواء ازالج 1حیث نضمھ قانون التسجیل

ء یتم من طرف مفتشي التسجیل، حیث یقوم بتسجیل التصرفات ارو التسجیل ھو إجأو منقولا  

د أصحابھا إعطائھا تاریخا ثابتا بغض النظر االتسجیل أو التي أ ر راءالتي أخضعھا القانون لإج

 . مع خضوع العملیة لدفع رسوم التسجیل( عقا ارت أو منقولات ) عن طبیعتھا 

 :  ھار العقاري الإش/2

  ء النھائي لكي تكتسب عن طریقھ الملكیة الخاصة بصورة نھائیة في رایعد الإشھار ھو الإج

من  793العقا ارت على وجھ التحدید من خلال المحافظة العقاریة حسب ما أشارت إلیھ المادة 

 .  القانون المدني و التي تنص

أو في الغیر  لا تنقل الملكیة و الحقوق العینة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین" 

ءات التي ینص علیھا القانون و بالأخص القوانین التي تدیر مصلحة لشھر ارإلا إذا روعیت الإج

 . العقار 

العملیة لرسوم و من خلال المكلف بعملیة الإشھار العقاري و ھو المحافظ العقاري مع خضوع 

 .  الإشھار العقاري

إلى أن الشھر یتم بعد وفاة الموصى أولا وقبول الموصى لھ ھذه الوصیة ،  الإشارةھذا و تجدر 

 . 2من قانون الأسرة 201لأنھ برفضھ لھا ترد برده المادة 

ئري لا ینص على شھر الوصیة خلافا ما ھو في القانون المصري ، لم یكن ازأما المشرع الج

أو حقا  اینص على شھر الوصیة إذا كان محلھا عقا ار 1923نون التسجیل المصري الصادر في قا

عینا متعلق بھ ، إذ أن التصرفات التي أخضعھا للتسجیل ھي التصرفات فیما بین الأحیاء و 

                                                           
1
  . 18/12/1977،مؤرخ في  81،المتضمن قانون التسجیل جوعدد  09/12/1976،المؤرخ في 105/ 76الامر رقم  - 
2
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الوصیة تصرف مضاف إلى ما بعد الموت و قد كان ذلك نقصا واضحا في ھذا القانون ، غیر أن 

 المعمول بھ منذ أول  1946لسنة  114م الشھر العقاري رقم قانون تنظی

منھص ارحة  9و لا ي ازل معمولا بھ حتى ألان تدارك ھذا النقص إذ نصت المادة  1947ینایر 

   1. على وجوب شھر الوصیة

  إثبات الوصیة بحكم قضائي : ثانیا 

ملزم بالتأكد من مدى توفر وجدیة المانع  -أما دعوى إثبات الوصیة المرفوع أمام القاضي     

لا بتعذر العمل القاھر فإن ثبت حكم بالتثبیت و إلا رفض الدعوى لأنھ لا یعمل و لا یلجأ للاستثناء إ

في مسألة  فصلت191ؤكد علیھ الغرفة الوطنیة للموثقین لاسیما و أن المادة  بالأصل و ھو ما ت

 رھا الذي جاء فیھ  ارھو ما أكدتھ المحكمة العلیا في قو  2الإثبات

من المقرر قانونا أنھ ثبت الوصیة بتصریح الموصى أمام الموثق و تحریر عقد بذلك و في حالة " 

 . وجود مانع قاھر تثبت الوصیة بحكم و یؤشر على ھامش أصل الملكیة

تبعاد الوصیة الشفویة بسبب عدم التصریح بھا أمام الموثق و من ثم إن قضاة المجلس بقضائھم باس

 . طبقوا صحیح القانون 

من القانون المدني  16و قبل أن نختم كلامنا في مسألة الإثبات نشیر إلى أن المادة        

قد حدد لنا ضابط الاستناد في حالة تنازع القوانین من حیث المكان بشأن الوصیة إذ  زائريالج

و الوصیة و سائل التصرفات التي تنفذ بعد الموت  راثسري على المیی" نصت في فقرتھا الأول 

على ذلك المحكمة  ، قانون الھالك أو الموصي  أو من صدر منھ التصرف وقت الموت ، و أكدت

و الوصیة و سائل  راثمن المقرر قانون أنھ یسري على المی" جاء فیھ  ارھارالعلیا في ق

التصرفات التي تنفذ بعد الموت، قانون الھالك أو الموصي أو من صدر منھ التصرف وقت موتھ 

 . و من ثم فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ بعد خطأ في تطبیق القانون
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عاة ارماده على القانون الفرنسي دون مأن المجلس باعت و لما كان من الثابت في قضیة الحال     

خطاء في تطبیق القانون و خرق " مسلما یكون قد  زائریاقانون الھالك أو الموصي باعتباره ج

   . 1ر المطعون فیھراأحكام الشریعة الإسلامیة و متى كان كذلك استوجب نقض الق

 تنفیذ الوصیة :الفرع الثالث 

الشریعة  ن لمسألة تنفیذ الوصیة لذا یجب علینا الرجوع إلى مبادئ العلمیة فيلم یتعرض القانو     

لنص علیھ في ھذا  ئري كل ما لم یرداازمن قانون الأسرة الج 222الإسلامیة ، حیث نصت المادة 

 .  القانون یرجع فیھ إلى أحكام الشریعة الإسلامیة

إج ارء ھذا التنفیذ ،فالموصي یكون قد مما لاشك فیھ أن لا للموصى ولا للموصى لھ أي دخل في 

توفي و الموصى لھ لا یعتبر سوى صاحب حق فقط ، و علیھ فإن القائم على تنفیذ الوصیة ھو إما 

 . وصي التركة إذا عین المورث لھا أو یكون القضاء 

 وعند تنفیذھا لا یجب أن تنقل إلى لھ من حیث القائم علیھ فحسب بل أیضا من حیث السبب في ذلك

ع في تنفیذھا ، و قد یحدث ازكانت أو ھذا یحول دون حدوث أي ن ، فقد یجیز الورثة الوصیة أیا

أن تكون ھناك وصیة وكلت لا یجیزھا الورثة ھذا بالنسبة إذا كانت الوصیة للوارث و ذلك عملا 

یة إن الله أعطى لكل ذي حق حقھ و لا وص" بالحدیث النبوي الشریف بقولھ صلي الله علیھ وسلم 

 . "  لوارث إلا أن یجیزھا الورثة

یمكن القول أن تنفیذ الوصیة لیس مطلقا و ھذا مؤداه أنھ یسبق تنفیذ الوصایا سداد  راو أخی      

دیون الموصي كما أن التنفیذ مقید و ھذا لما أقره الشرع ، فالوصیة الواجبة مقدمة على غیرھا من 

  .  2الوصایا المندوبة و المباحة

ر الناتجة عن عملھ ارشأن الوكیل العادي و ھذا عن الأضعتبر منفذ الوصیة مسؤولا شأنھ و ی      

أو إھمالھ و لا یجوز إعفاءه من كل مسؤولیتھ قد تترتب علیھ و إذا تعدد المنفذون كانوا مسؤولین 

      1. جمیعا بالتضامن عن أموال التركة

                                                           
 . 63219، رقم 1991المجلة القضائیة، العدد الثاني، - 1
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ن لمدین و كانت التركة كلھا مالا حاض ار و كان فإذا كانت التركة خالیة من الدیون أو بدأ الدائنو

 الثلث یخرج عن التركة أخذ أصحاب الوصیة نصیبھم دون تأخیر  

و المشكل یطرح في حالة ما إذا كانت الوصیة بمال و كانت التركة كلھا مالا غائبا أو دیونا أو       

كلھا مالا غائبا أو دیونا فإن تنفیذ كان من التركة مالا حاضر و أخر غائبا أو دین فإذا كانت التركة 

الوصیة یؤخر حتى یحضر المال الغائب ، أو تستوفي الدیون فكلھا حضر شيء قسم بین الموصي 

 .  لھم و الورثة أنصبتھم

الثلاثة  أما إذا كانت في التركة مال حاضر و أخر غائب أو دین أو كانت خلیطا من الأنواع     

للأخذ حقھ  إن وجد ، فإن انفق الموصى لھ مع الورثة على طریقةفالأصل ھنا العمل بالاتفاق 

تبعا لاختلاف  وجب إتباع ما انفق علیھ و إن لم ینفقوا على شيء اختلفت الطریقة المعمول بھا

الموصى لھ أو لاختلاف من علیھ دین ، لأن الموصى بھ قد تكون نقودا مرسلة و قد تكون عینا من 

والدین قد یكون أجبني و قد .ا شائعا في كل المال أو في نوع منھ  ، كما قد تكون سھم الأعیان

   . 2جل وقت أدائھ عند قسمة التركة أو لم یحل بعد. یكون على أحد الورثة

و ھي مأخوذة من المذاھب  46إلى  43فصل القانون المصري ھذه الحالات في مواده من   

الذي لم یورد نصا في  زائريالجلقانون ھب الأحناف على خلاف االأربعة و إن كان الغالب مذ

  . 3ھذا الشأن

 :الوصایا  تزاحم:  الأربعالمطلب  

تقدم أن الوصایا یشترط لتفادھا أن لا یزید عن ثلث التركة، فإذا أوصى إنسان قبل وفاتھ بوصیة أو 

ت وصایا متعددة و كان مجموعھا أقل عن ثلث التركة ، نفذت قبل وفاتھ مادامت صحیحة و إن كان

أو مجانین أو  راذالك و إلا بأن كان الورثة صغا أكثر من الثلث أو أجازھا الورثة الكبار العقلاء فك

عقلاء ولم یجیزوھا نفذ منھا ما كان ضمن الثلث التركة و بطل الباقي و ھنا ینقل ، فإن  رانوا كباكا

منھا الجزء الذي یخرج من الثلث و ألغینا الجزء الباقي و لا إشكال  أنفذناكانت الوصیة واحدة ، 

 فإذا كانت الوصایا متعددة فأي وصیة منھا تلغیھا ؟  
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ھنا لابد من بیان درجات الوصایا و طرق تقدیم بعضھا على بعض فالوصایا قد تكون كلھا واجبة 

ي أو حق العباد و ھما كان بعضھا لحق أو كلھا مندوبة أو مباحة و قد تكون كلھا وفاء لحق الله تعال

 : الله تعالي و بعضھا لحق العباد  و ذلك على الوجھ الأتي

  

 م الوصایا لحق الله تعالى زاحت: الفرع الأول

ت كلھا كان كأن یوصي بدفع زكاة علیھ أو الحج عنھ أو فدیة صلاة أو كفارة واجبة علیھ أو نذر فإن

الحنیفة الى أن المقدم  واجبات أو مندوبات فقد ذھب جمھورئض أو ارفي درجة واحدة كأن كانت ف

فیھا ما قدمھ الموصي فإن قدم الصلاة بدأ بھا و إن قدم  الزكاة بدأبھا و ما بقي مما تنفذ الوصیة منھ 

ئض و ارنواع مختلفة بأن كانت بعضھا بالفأما أن تكون أ  .1یصرف إلى الثاني ثم الثالث و ھكذا

ئض مثلا قسم المال المخصص لتنفیذھا بینھا اكانت كلھا من نوع واحد كالفر بعضھا بالواجبات فإن

  2. بالمحاصرة على نسبة سھامھا إذا كانت معلومة مختلفة كالربع و الثالث

و إن لم تكن معلومة، بأن یذكر الموصي السھام ، یقسم المال بینھا بالتساوي لعدم وجود ما       

 .  ض الآخریدل على تفضیل بعضھا على البع

د عن الثلث  قسم افلو أوصى بنصف مالھ للحج عنھ و من علیھ من الزكاة و لم یجز الورثة ما از

 .  الثلث بین الحج و الزكاة مناصفة

ض ثم الواجبات ثم ما كان بالتطوع فإذا رائلوصایا من أنواع مختلفة قدمت الفو إذا كانت ا       

قي من المال شيء كلھ بطلت الوصایا الأخرى و إن ب ئض أعمال المالرااستنفذت الوصیة بالف

     3.  ئض و ھكذا في كل نوع مع ما بعدهراصرف لما بعض الف

 :الوصایا كلھا لحق العباد  زاحمت:الفرع الثاني  

حم في ثلث التركة قسم ذلك الثلث بین زاحمة كلھا للعباد فإن التزافإذا كانت الوصایا المت      

أرباب الوصایا بالمحاصة بنسبة سھام و وصایاھم و إن كان في التركة كلھا قسمت التركة بینھم 
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أیضا بنسبة سھامھم ، سواء أكانت السھام معلومة من أصل الوصایا كما لو أوصى لواحد بثلث 

كما لو أوصى لواحد بمائتي جنیھ ولآخر  مالھ و لآخر بنصفھ و الثالث بثلثیھ أم كانت غیر معلومة

بدار معینة و الثالث بمرتب خمسة جنیھات كل شھر طول حیاتھ و الربع بالانتفاع بأرض معینة 

مدة عشرین عاما لأنھا إذا لم تكن سھمھا معلومة قدرت الوصایا بالطرق التي عرفناھا في تقدیر 

لمرسلة و بعد ھذا التقدیر تنسب كل وصیة على الوصایا بالأعیان و المنافع و المرتبات و النقود ا

 .  ھذه الوصایا الى وصایا سھام مقدرة من التركة حدة إلى التركة لتعرف نسبتھا إلیھا فتؤول

 في الثلث وصیة لربع مالھ و أخرى بثلثھ و ثالثة بنصفھ قسمنا ثلث التركة زاحمتذا قال وا      

المضاعف البسیط لمقام ھذه الكسور و ھو ھذا المثال  بینھا بالمحاصة بنسبة ھذه السھام فنستخرج

تقسم علیھا  3+  4+  6= 31فیكون مجموعة سھام الوصایا  6فنصفھا  4وثلثھا  3ربعھا :  21

  . 1 ثلث التركة

فمات، فھنا یجوز للموصى لھ الاستعانة بمشروع العقد الموجود بمكتب التوثیق و بالشھود  سیا رة

و بإثبات المانع القاھر فیرفع دعوى أمام الجھة القضائیة المختصة یلتمس فیھا إثبات ھذه الوصیة 

 . 2 بحكم قضائي و بعد ضرورة ھذا الحكم نھائیا یؤشر بھ على ھامش أصل الملكیة

با على ما سبق بیانھ فإن الوصیة القولیة التي تتم شفاھة أمام الشھود في حالة وجود و ترتی     

مانع قاھر تعتبر صحیحة و نافذة إذا صدر حكم قضائي یثبت صحتھا القانونیة ھذا ومن خلال 

المذكورة سابقا یحق لي أن أتساءل عما إذا كانت الكتابة شرطا شكلیا في الوصیة  191نص المادة 

 مقررة لإثبات فقط ؟  أم أنھا

عن عدم كتابتھا  زاءبإمعان النظر في ھذه المادة یتبین لنا أن مشرعنا لم یرتب بطلان الوصیة كج

في الشكل الرسمي و من ثم فالكتابة في الوصیة شرط للإثبات فقط سواء كان الموصى بھ عقار أو 

 .  منقولا و لیس ركنا فیھا 

اعتبر الوصیة تصرفا رضائیا و لیس شكلیا و  زائريلجنلخص إذن أن قانون الأسرة ا       

الكتابة المتطلبة فیھا ھي وسیلة لإثبات وجود الوصیة فحسب و لیست ركنا لانعقادھا ، و من ثم 

فإن الوصیة المحررة من طرف الموثق بتصریح من الموصى بإ اردتھ المنفردة وصیة صحیحة 

                                                           
1
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لوصیة الخطیة المقبولة في حیث أن الوصیة القولیة و قابلة للتنفیذ ، و تلیھا في قوة الإثبات ا

  .  المنعقدة شفاھة أم الشھود عند وجود مانع قاھر لابد من صدور حكم قضائي یثبت صحتھا

على اعتبار الشكل المطلوب في الوصیة ھو لإثبات فقط ولیس  زائريالقضاء الج رو لقد استق

   . 1ركنا فیھا، ذلك أن تخلف الشكل لا یترتب علیھ بطلان الوصیة و إنما استبعادھا

  الوصایا المشتركة من حق الله وحق العباد  زاحمت:الفرع الثالث  

عباد فإن عین سھام ھذه و إذا كانت الوصایا خلیطا من الوصایا بالقربات و الوصایا لل      

 الوصایا أو مقادیرھا قسم المال المخصص لتنفیذھا بالمحاصة بنسبة ھذه السھام  

و إن لم یعین لھا سھاما قسم بالتساوي و بعد التقسیم یصرف ما یخص وصایا العباد من المعینین 

 . لھم واحدا أو أكثر

لطرق السابقة بمعنى أنھ إذا اختلف و ما یخص الوصایا بالقربات یجمع و یصرف بینھما با      

ھذه الجھات فإن كان بعضھا فرضا و بعضھا واجبات أو تطوعا صرفت الوصایا للأقوى ثم الذي 

 .  یلیھ

فلو أوصى بنصف مالھ للحج و الزكاة و صدقة للفطر و التصدق على المحتاجین و شخص        

معین و لم یجز الورثة الزیادة قسم الثالث بین ھذه الوصایا أخماسا ، فیأخذ الشخص المعین نصیبھ 

، فن بقي شيء  رائض، ثم تجمع الأخماس الأربعة التي جعلت للقربات و یصرف منھا أ ولا للف

مثلا قسم بینھا بالتساوي  رائضرف لما دونھا من الواجبات ، فإن لم یف ذلك المقدر بتنفیذ الفص

  .كما ھو الأصل المقرر في ذلك 

 التصرفات الملحقة بالوصیة  :الفرع الثاني 

تصرفات : بالوصیة تصرفین قانونیین أعطاھا حكمھا و ھما زائري ألحق القانون المدني الج     

المریض مرض الموت و التصرف لوارث مع الاحتفاظ بالحیازة و أعرض فیما یلي حكم ھذین 

  .  التصرفین تباعا

                                                           
1
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 :  أولا تصرفات المریض مرض الموت
ضوء بي قبل التعرض لحكم  تصرفات المریض مرض الموت أن أعرف بداءة على  جدری       

أري الفقھاء المسلمین و اجتھاد المحكمة العلیا مرض الموت بأنھ ذلك المرض الذي یقعد المریض 

 .1"عن قضاء مصالحھ و یغلب فیھ الموت عادة و ینتھي بالموت فعلا

كل "من القانون المدني على ما یلي  776في الفقرة الأولى من المادة  زائرينص المشرع الج

إلى ما بعد  ص في حالة مرض الموت یقصد التبرع یعتبر مضافاتصرف قانوني یصدر عن شخ

 " . الموت ، و تسري علیھ أحكام الوصیة أیا كانت التسمیة التي تعطى إلى ھذا التصرف

یستفاد من نص ھذه المادة أن المشرع الج ازئري اعتبر كل تصرف یصدر عن الشخص في     

تعطى لھ تبرعا مطلقا إلى ما بعد الموت و  مرض الموت بقصد التبرع أیا كانت التسمیة التي

 .  أعطاه حكم الوصیة

فالظاھر من ھذه المادة أن العبرة تكون بالقصد أي بالنیة و لیس بظاھر العقد أو شكلھ على أن      

  . 2تخضع ھذه المسألة للسلطة التقدیریة لقاضي الناقل في الموضوع

لموت لم ینفذ تصرفھ في حق ورثتھ إلا من ثم إذا تصرف الشخص في الھ و ھو في مرض ا 

باعتباره وصیة في حدود ثلث التركة إذا كان التصرف لصالح الغیر ما لم یجز الورثة ما یلجأ إلى 

 الورثة ، أما إذا كان التصرف لصالح أحد الورثة فلا ینفذ إلا بإجازة الورثة الآخرین  

ت بعد موت ھذا الأخیر بداھة فقبل و تسري أحكام الوصیة على تبرع المریض مرض المو      

موتھ لاحق للوارث في الطعن في التصرف لأن حق الوارث لا یظھر في الوجود و لا یكون لھ أثر 

إلا بعد  وفاة الم ورث كما و أن المرض لا یمكن اعتباره مرض موت إلا إذا انتھى بموت صاحبھ 

  .3فعلا

                                                           
،دار ھوما للطباعة والنشر والتوزیع ) ،الخلع ،الطلاقالوصیة ، البیع ،الھبة ، الوقف ،الكلفة ،الإبراء ،الإقراء ( نبیل صقر ،تصرفات المریض مرض الموت  - 1
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و على " قانون مدني على ما یلي  776في الفقرة الثانیة من المادة  زائريینص المشرع الج      

ورثة المتصرف أن یثبتوا أن التصرف القانوني قد صدر عن مورثھم و ھو في مرض الموت ، و 

" لھم إثبات ذلك بجمیع الطرق و لا یحتج على الورثة بتاریخ العقد و إذا لم یكن ھذا التاریخ ثابتا 

ھ أن عن إثبات التصرف في مرض الموت یقع على عاتق الورثة الذین الأمر الذي ستخلص من

 رائنلھم أن یثبتوا ذلك بجمیع طرق الإثبات بھا فیھا البینة و الق

لم یتطرق إلى كل تصرفات المریض  زائريالجدیر بالملاحظة في ھذا الصدد أن المشرع الج  

 ي تصدر عن الموت ،بل أكتفي بسرد حالات خاصة بشأن ھذه التصرفات الت

 . 270شیخ نسیمھ، مرجع سابق، ص 

، دار النھضة العربیة،  الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرازق أحمد السنھوري ،
 . 112، ص 2007القاھرة،

لصادرة  الشخص و ھو في مرض الموت سواء كان ذلك تبرعا أو معاوضة فاعتبر مثلھا الھبةا

أحكامھا طبقا للمادة  حالة مخیفة وصیة تسري علیھامن المریض و ھو في مرض الموت أو في 

من قانون  215من قانون الأسرة ، كما نص على ذلك أیضا في حالة الوقف في المادة  204

 408الأسرة و اعتبر أیضا البیع الصادر عن المریض الموت وصیة مثلما نصت على ذلك المادة 

أحكام عقد البیع ، و من ثم لم تكن البیع ناج از من القانون المدني ، بحیث متى اثبت الورثة واقعة 

إلا إذا تم البیع للغیر فإنھ و یعتبر غیر مصادق علیھ ، و من أجل ذلك یكون قابلھا للإبطال ما لم 

 . 1 یكن ھذا الغیر حسن النیة و كسب بعوض حقا عینا على الشيء المبیع

  التصرف لوارث مع الاحتفاظ بالحیازة : ثانیا

یعتبر التصرف وصیة و " : القانون المدني على ما یلي  777في المادة  زائريالجنص المشرع 

تجري علیھ أحكامھا إذا تصرف شخص لأحد ورثتھ و استثنى لنفسھ بطریقة ما حیازة الشيء 

ھذه  راءةالمتصرف فیھ و الانتفاع فیھ و الانتفاع بھ مدة حیاتھ ما لم یكن ھناك دلیل یخالف ذلك بق

المادة یتضح لنا أنھ إذا عمد المتصرف في حالة صحتھ لا في مرضھ إلى إخفاء وصیتھ في شكل 

تصرف منجز كالبیع أو الھبة أو غیرھا اعتبر تصرفھ وصیة متى كان للوارث و احتفظ بموجبھ 
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المبحث .  1لنفسھ لحیازة الشيء المتصرف فیھ من جھة و الانتفاع بھ مدة حیاتھ من جھة أخرى

 مبطلات الوصیة :ثاني ال

أذا وقعت الوصیة مستوفیة جمیع مقوماتھا و شروطھا كانت صحیحة غیر لازمة یحوز       

علیھا و لم یوجد ما یبطلھا و قبلھا  رالصاحبھا الرجوع عنھا في أي وقت شاء فإذا مات مص

 .  الموصى  لھ نفذت و ترتب علیھا آثارھا

ھا بسبب الموصي و بعضھا بسبب الموصى لھ و بعضھا و تبطل الوصیة بأمور كثیرة بعض      
مافیا لمقاصد الشارع  بسبب الوصیة نفسھا ، كما لو كانت مقترنة بمعصیة أو كان الباعث علیھا

 المطلب أما الموصى طرف من الوصیة مبطلات الأول المطلب في ستناول علیھ و . الإسلامي
 فیھنا فتناول الثالث المطلب أما لھ الموصى طرف من الوصیة مبطلات سةالدر خصصناه الثاني

  .  بھ الموصى طرف من الوصیة مبطلات

    الموصي طرف من الوصیة مبطلات:  الأول المطلب

 زوال و الوصیة عن الرجوع خلال من ھذا و الموصي طرف من الوصیة مبطلات تعددت لقد 
 یحصل لم شرط على الوصیة تعلقت ما إدا كذلك و الدیانات في الردة الى بالإضافة الموصي أھلیة

  بالتفصیل المبطلات ھذه ندرج سوف و

    الوصیة عن الرجوع:  الأول الفرع  

 حیاتھ في عنھا الموصي برجوع الوصیة تبطل أن على الفقھاء بین اختلاف أي ھناك لیس      
 أو كلا عنھا الرجوع لھ كان ثم من الموصي، حیاة في لازم غیر عقد سابقا ذكرنا كما الوصیة لأن

 الأصل و فقط الإیجاب ھو إنما الموصي حیاة في وجد الذي لان وذلك ، شاء وقت أي في بعضا
 ھذا فیھ یأتي لا الوصیة عقد ،و بالقبول الإیجاب ارتبط إذا إلا تلزم لا أنھا الشرعیة التصرفات في

 الوصیة تشریع حكمھ من ولان الموصي وفاة بعد إلا یكون لا القبول لأن الحیاة حال في الارتباط
 لدفع مالھ إلى احتاج و العمر بھ طال إذا و المعروف عمل من فاتھ ما الإنسان بھا یتدارك أن

 یكون الوصیة عن الرجوع و إلیھ حاجة في ھو فیما مالھ ینفق و وصیتھ عن یرجع أن فلھ حاجتھ
  .  2الضمني بالقول أو الصریح بالقول
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  : الصریح الرجوع: أولا 

 على وصیتھ في رجع أنھ حیاتھ قید الموصي أفصح إذا صریحا الوصیة في الرجوع یكون         
 الموصي ارض إع على یدل صریح لفظ بكل یتحقق فقد معینة صیغة الرجوع في یشترط لا أنھ
  . عرفا أو لغة وصیتھ عن

 أو أبطلتھا أو وصیتي في رجعت"  الموصي كقول شفاھھ الوصیة في الصریح الرجوع یتم وقد

 دةاإر على قاطعة دلالة الدالة الصریحة الألفاظ من  ونحوه"  لورثتي فھو لفلان بھ أوصیت ما

     . وصیتھ في رجع أنھ فیھ یغیره لھ الموصى إلى یوجھ رسمي إنذار أن بخطاب یتم قد كما الرجوع

لرجوع و  یحتملادة الموصي في الرجوع بأن اركون صریحا من الألفاظ دالا على إأما ما لا ی

فلا رجوع في  ندمت على وصیتي لفلان" غیره فلا یعد رجوعا و مثال ذلك أن یقول الموصي 

 .  ھذه الحالة لانعدام التلازم بین لفظي الندم و الرجوع

على الرجوع الصریح كطریق سلكھ الموصي للرجوع في  زائريو لقد نص المشروع الج      

یجوز الرجوع في : من قانون الأسرة و التي جرى نصھا كالأتي 192وصیتھ قید حیاتھ في المادة 

دة یتضح رائنا ھذه الماو باستق... ".فالرجوع الصریح یكون بوسائل إثباتھا .... حةراالوصیة ص

حالة ما إذا  خول الموصي ممارسة حقھ في الرجوع مطلقا لكنھ قیده في زائريلنا أن المشروع الج

الوصیة و المتعلقة  رامالواجب إتباعھا أثناء إب راءاتالإجبإتباع  راحةرجع في وصیتھ ص

   1.بشكلھا

 :  الرجوع الضمني في الوصیة: ثانیا 

أرینا في ما سبق أن الرجوع في الوصیة إذا كان صریحا فإنھ حتى یتقرر یجب أن یكون      

 بنفس وسائل إثباتھا لكن ما الحكم إذا كان الرجوع ضمنیا ؟ 

في الوصیة یتحقق بكل تصرف مادي في الشيء الموصى بھ یصدر عن إن الرجوع الضمني 

  مھ للوصیة و یكون فیھ دلالة واضحة على عدول الموصي عن وصیتھ راالموصي بعد إب

  . 2من قانون الأسرة 192ضھ عنھا مثلما تقتضى ذلك أحكام المادة راو إع
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ویكون الرجوع في الوصیة ضمنیا إذا قامت القرنیة والعرف على اعتبار تصرف الموصى لھ 

عدولا عن وصیتھ أواد بموجبھ بالفعل نقض الوصیة و إبطالھا فیتم بكل تصرف صریح یخرج 

المال الموصى بھ عن ملك الموصي أو یرتب للغیر حق علیھ یتنافى مع حق الموصى لھ كأن یقوم 

وصى لھ أو ھبتھ أو وقفھ أو یتم بكل تصرف فعلي یفید الرجوع بأن یلتق الموصي ببیع الشيء الم

 المال  

الموصى لھ أو یستھلكھ فتفنى مادتھ كأن یكون الموصي بھ شاة فیذبحھا الموصي أو ثوب فیلبسھ 

  1.أو یمزقھ

 الموصي عن بھ الموصى المال ملك یزیل الذي التصرف یعتبر ، تقدم ما على ترتیبا و     

 التصرف ھذا كان سواء علیھ تدل مادیة بقرینة إثبات الى الحاجة دون الوصیة في ضمنیا رجوعا

 الموصي ملك عاد سواء و ، كالھبة عوض بغیر أو كالبیع یعوض الموصي عن الملك یزیل الذي

 على قاطعة قرینة التصرف على الإقدام ذات ألان یعد لم أو ذلك بعد بھ الموصى الشيء على

  .2 الوصیة تبطل بالرجوع و الرجوع

   المقارن القانون في الوصیة عن الرجوع:  ثالثا  

 الوصیة في الرجوع في الموصى حق على 314/3 المادة في المغربي القانون في الحكم جاء     

  . مبطلاتھا من الرجوع اعتبر و

 الوصیة یبطل أنھ على نص حیث 3 فقرة 230 المادة في الموریتاني القانون في نجده الحكم ونفس

   - التالیة الحالات في

   مضمنا أو حةراص الوصیة عن الموصي رجوع

  :   یلي كما 18 المادة في الرجوع حالة على نص المصري القانون أما و

    دلالة أو حةراص بعضھا أو كلھا الوصیة عن للموصي یحوز  -
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  الرجوع على عرف أو بقرینة یدل تصرف أو فعل كل الوصیة عن رجوعا یعتبر  -

  )  3.(عنھا

 الموصي قصد على قرینة ذلك إذا إلا الوصیة عن رجوع تعتبر لا التي التصرفات بعض ھناك و

    -ھي التصرفات ھذه و

 اختلف قد و بشيء أوصى لم أنا قال لو كما الماضي في حصولھا إنكار معناه:  الوصیة حجر/1 

   قولین على اعتباره عدم و الوصیة عن رجوعا اعتباره في الفقھاء

 الجحود حال في الوصیة نفى الرجوع لان الوصیة فتبطل رجوعا یعتبر أنھ:  الأول القول  - أ

  . الفقھاء بعض و الحنفیة ذلك إلى نص رجوعا یكون أن فأولى الحال و الماضي في نفیھا

   1.  أنھ لا یعتبر رجوعا ذھب إلى ذلك ابن الحسن من الحنفیة و الحنابلة: القول الثاني

كانت  صى بھا رجوعا عن الوصیة كما لولم یعتبر ھدم العین المو: ھدم العین الموصى بھا/2

على إسقاط الحق عن الأصل فقد یكون  ناء لا یدلالوصیة بدار فھدمھا لأنھ تصرف في البناء و الب

سم الموصى بھ أو یغمر معقم صفاتھ أو یجب ا لالبناء آیلا للسقوط و مثلھ في ذلك كل فعل یزی

الو كانت الوصیة بأرض مبني علیھا أو ضم إلیھا ا زیادة فیھ حیث لا یمكن تسلیمھ إلا بھا كم

أوصى بمقدار من القمح فأخلطھ بقمح آخر لان ھذه  غیرھا و یبني علیھا بناءا واحدا و كما لو

  . 1الأفعال لم تعدل الموصى بھ بل ھو باق بعدھا و إن كان مختلط بغیره 

 :  أھلیة الموصىزوال : الفرع الثاني

زوال أھلیة الموصى معناه إبطال تصرفاتھ و بمعنى آخر تبطل الوصیة من جھة الموصى و    

ذلك بـجنون الموصى جنونا مطلقا و فیھ تزول الوصیة لان الجنون یحول دون حقھ المشروع في 

فقھاء الحنفیة في حین ذھب جمھور الفقھاء الى أنھ لا تبطل الوصیة  راهالرجوع عنھا ھذا ما 

بالجنون سواء كان مطلقا أو لا لأن شرط الأھلیة واجب عند الانعقاد و لا یؤثر زوالھا بعد نبذ في 

التي تشترط سلامة العقل عند  زائريصحة العقد أو التصرف و ھذا استفاد من أحكام القانون الج
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" و التي تنص على  زائريمن قانون الأسرة الج 186ا ما جاء بھ نص المادة لانعقاد فقط و ھذ

 "   1سنة على الأقل) 19(یشترط في الموصى أن یكون سلیم العقل بالغا من العمر تسعة عشرة  

و نلاحظ أنھ یجوز للموصى الرجوع عن الوصیة في أي وقت یشاء فإذا جن جنون مطلقا متصلا 

 .  2بالموت فقد ط أر احتمال رجوعھ عنھا فتبطل 

كما أخذت بعض التشریعات العربیة بزوال أھلیة الموصى و جعلت الجنون من المبطلات      

 . الوصیة و ھذا بما أخذ بھ

وقد اختص القانون التونسي بحالة أخري من مبطلات الوصیة و ھي حالة الجنون الموصى جنونا 

.  التونسي الأسرةمن قانون  197من الفصل  1مطبقا إذا اتصل بموتھ نص علیھا في الفقرة 
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 التونسي أخذ ھذا الحكم من القانون السوري الذي نص على حال الجنونو یبدو أن المشرع 

 من قانون الأحوال 220و اعتبرھا من مبطلات الوصیة نص علیھا في الفقرة أ من المادة 

 تبطل الوصیة  220المادة .  1 الشخصیة السوري

بجنون الموصى جنونا طبقا إذا اتصل بالموت - أ  

 الردة  : الفرع الثالث

إذا أرتد الرجل عن الإسلام بعد الوصیة و مات و ھو على ردتھ أو قتل أو لحق بدار       

الحرب و حكم بلحاقھ فإن وصیتھ تبطل عند أبي حنیفة و عند صاحبیھ لا تبطل ذلك لان 

الوصیة تملیك مضاف لھا بعد الموت ، فیلتزم لبقائھا صحیحة بقاء ملك الموصي لما أوصى 

ل موتھ بطلت الوصیة لعدم صلاحیة محلھا لحكمھا في ھذه الحالة و بملكھ قب لاأزبھ ، فإن 

على ھذا یكون بقاء الوصیة مرتبطا بعدم زوال ملك الموصى فمن یري أن ملك المقدم 

فأبو حنیفة 2 بالردة یحكم ببطلان الوصیة و من یري لا أنھ یزول بھا بقول بعدم بطلانھا

عن أموالھ لكنھ زوال موقوف حتى یتقرر یذھب إلى أن ردة الرجل موجبة لزوال ملكھ 

مصیره ، فإن عاد إلى الإسلام عاد ملكھ إلى ما كان علیھ قبلھا و إن مات على ردتھ أو قتل 

أو لحق بدار الحرب تقرر زوال ملكھ من حین الردة ، فتبطل تصرفاتھ التي صدرت منھ 

ملكھ لحین الموت و ھو بعد الردة و تبطل وصیتھ السابقة علیھ لعدم بقاء الموصى بھ على 

 .  في مذھب الحنیفةراجع وقت ابتداء ملك الموصى لھ و ھو ال

إلى أن الردة لا تزیل ملك المرتد عن أموالھ بل یبقى إلى أن یموت أو یقتل أو یلحق بدار      

الحرب و یحكم بلحاقھ و على ھذا حكمت بصحة تصرفاتھ التي صدرت منھ بعد الردة و 

نفاذھما لأنھا تصرفات فیما یملك ملك حقیقیا ، و لكن أبا یوسف یجعلھا من التصرفات 
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نھا تنفذ في كل المال بینما یجعلھا محمد بن الحسن كتصرفات المریض الصحیحة من حیث أ

 . 1 ث أموالھمرض الموت فلا تنفذ تبرعاتھ أو في معناھا إلا في حدوث ثلا

لموضوع الردة بالتفصیل و لكن تركھا مع اختلاف الدین زائري لم یتطرق المشروع الج    

 و تنص على تصح الوصیة معزائري جمن قانون الأسرة ال 200وھذا ما جاءت بھ المادة 

 اختلاف الدین ، و ھذا یخلف بعض التشریعات العربیة التي تنص على أن الردة من بطلانا

 :  لوصیة مثل

اختص القانون الإما ارتي بحالة أخري تعد من مبطلات الوصیة و ھي حالة الردة بالنیة 

 270ص علیھ في الفقرة من المادة حیث ن 2 للوصیة لھ إذا أرتد عن الإسلام ما لم یرجع إلیھ

 .  من قانون الأحوال الشخصیة الإما ارتي

لم یحصل كأن یقول الموصى إن مت من مرضي ھذا أو من سفري ھذا فلفلان كذا ، فلم      

یمت فتبطل الوصیة لأنھ علقھا على شرط لم یتحقق ھذا بالنسبة لمبطلاتھا من طرف 

 .  2 الموصى و  تبطل من طرف الموصى لھ

 مبطلات الوصیة من طرف الموصى لھ  :المطلب الثاني 

ستتعرض في ھذه المطلب الأسباب التي تبطل الوصیة من طرف الموصى لھ و ھذا من       

حیث موت الموصى لھ قبل الموصى و كذلك رد الوصیة بالإضافة إلى قتل الموصى لھ 

 .  للموصى لھا الموحي عمدا و في الأخیر التعرف على عدم وجود جھة محددة

 موت الموصى لھ قبل الموصي :الفرع الأول 

موتھ قبل الموصى في الوصیة بالأعیان أو المنابع سواء علم الموصي بموتھ أو لم          

یعلم لان التملیك لھ لا یغیره ، و بموتھ أصح غیر أھل لتملیك فلا یصح صرفھ لغیره و كذلك 

 . 3 مدة الانتفاع في الوصیة بالمنفعة إذا مات بعد موت الموصي و قبل ابتداء

 زائري تعد وفاة الموصى لھ من مبطلات الوصیة من حیث المبدأ ، و قد نص المشرع الج

من قانون الأسرة و جاء فیھا تبطل الوصیة بموت الم وصى لھ قبل الموصى  201في المادة 

                                                           
1
  . 125 124نفس المرجع ص  - 
2
  . 36بن شویخ  الرشید ،مرجع سابق ص  - 
3
  . 122نفس المرجع ص  - 



 الفصل الثاني                                                        أحكام الوصیة 

  

        

  

  

  

  

55  

  

الشخصیة في الفقرة أو بردھا ، كما نصھا علیھا كذلك المشرع التونسي في مجلة الأحوال 

  الثانیة 

 رد الوصیة :الفرع الثاني 

سبق أن أشرنا بأن القبول ھو لتأكید حق الموصى لھ في الوصیة، كما أن رده لھا یعدمن     

  1.  مبطلات الوصیة شریطة أن یكون الرد بعد وفاة الموصي

الموصي فإنھا تعتبر إذا رد الموصى لھ الوصیة كلھا أو بعضھا قبل قبولھ لھا و بعد وفاه 

عنھ سوى  راباطلة باتفاق جمھور الفقھاء ، و ذلك أن لاشيء یدخل في ملك الإنسان جب

 المفروض بمقتضى نص الشرع الحكیم   راثالمی

أما رد الموصى لھ الوصیة قبل موت الموصي فیعتبر الرد لم یكن و لا عبرة بھ عند    

جمھور الفقھاء ، ذلك أن الوصیة لم تقع بعد ولاحق للموصى لھ في حیاة الموصى فلا یصح 

أما إذا     ، 2إذن رده و بالتالي یجوز للموصى لھ أن یقبل الوصیة مجددا بعد وفاة الموصى

لوصیة بعد قبول الصحیح لھا و بعد  وفاة الموصي فإن أقوال الفقھاء قد رد الموصى لھ ا

 اختلفت حول حكم ھذا الرد إلى فرقین 

فذھب الحنیفة إلى أن رد الموصى لھ الوصیة بعد قبولھ و بعد وفاة الموصي یعتبر / 2

رجوعا عنھا و یترتب عنھ بطلان الوصیة، و من ثم یعود الموصى لھ إلى التركة فیصر 

  . 3ا للورثةراثا می

و لكن شریطة قبول كل الورثة أو أحدھم لھذا الرد سواء وقع الرد قبل قبض الشيء 

الموصى بھ أو بعده و سواء كان الموصى بھ مالا مثلیا أو قیما بالشرط عندھم قبول الورثة 

 . للرد و علیھ إذا امتنع الورثة فإن الرد لا یجوز

ن رد الموصى لھ الوصیة بعد قبولھا إما أن یكون قبل وذھب الحنابلة و الشافعیة إلى أ/ 2

الشيء الموصى بھ أو بعده ، فإن كان بعد القبض فإنھ لا یصح إلا على أنھ ھبة إذا قبلھا 

   الورثة و قبضوھا لأن المال الموصى بھ أصبح بعد قول الوصیة و قبضھا ملكا للموصى لھ
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و من ثم یكون ارصد لھ بعد ذلك كرده لسائر مالھ و ھذا لا یجوز إلا إذا كان بسبب ناقل 

 . 1للملكیة كالھبة في ارعى على عندئذ شروطھا

 من قانون الأسرة بأن رد 201في ھذا الصدد في المادة زائري و لقد نص المشروع الج

 .  وفاة الموصيالموصى لھ للوصیة یعتبر مبطلا لھا شریطة أن یكون الرد بعد 

 و إذا تعدد الموصى لھم في الوصیة الواحدة فقبل بعضھم الوصیة و ردھا البعض الآخر

ذا توفي =نفذت الوصیة في حق من قبلھا و بطلت في حق من رفضھا و ردھا على أنھ إ

 الآسرةمن قانون  198الموصى لھ قبل رد الوصیة انتقل حقھ في الرد الى الورثة طبقا للمادة 

"  إذا مات الموصى لھ قبل القبول فلو ورثة الحق في القبول أو الرد" جاء فیھا  يالتو 

خول الموصى حق الرجوع في وصیتھ قید حیاتھ  زائريخلاصة مما تقدم فإن القانون الج

ممن طریف الحصول على عقد توثیقي مثبت للرجوع في الوصیة أو  راحةمتى شاء إما ص

نا بأي تصرف یستفاد منھ رغبتھ في الرجوع في بإصدار حكم قضائي بذلك و إما ضم

وصیتھ فإذا ما تقرر الرجوع وفق ھذه الحالات بطلت الوصیة ولم یترتب عنھا أي أثر 

  2.  قانوني

أما ما جاء في القانون المصري عن حالة الرد فمیز بین الرد قبل وفاة الموصي و بعد حالة  

الفرع الوصیة بردھا قبل موت الموصى على أنھ لا تبطل  24الوفاة، حیث نصت المادة 

 قتل الموصى لھ للم وصي  : الثالث 

یعد القتل من مبطلات الوصیة ، فمن قتل أو تسبب في قتل الموصى فاعلا أصلیا أم      

شریطة أن یكون القتل عمدا و ھذا بعد راث یحرم من الوصیة قیاس على أحكام المی شریكا

و قد  " تطبیقا للقاعدة الفقھیة التي تقول من استعجل الشيء قبل أوانھ عوقب بالحرمان منھ

التي تنص على  الأسرةمن قانون  182على ھذا الحكم في المادة  زائرينص المشروع الج

.  من قتل الموصى عمداما یلي لاستحق الوصیة 
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وھذا ما نصت علیھ بعض التشریعات العربیة مثل القانون المغربي نص على ذلك ضمن 

ألا یكون الموصى لھ قاتلا عمدا للموصى  283شروط الموصى لھ ، حیث أشترط في المادة 

  . 1إلا إذا أوصى لھ من جدید أم المشروع التونسي لم ینص على ھذا الحكم

 تعذر وجود جھة الموصى لھ  : لرابعاالفرع 

 إذا تعذر وجود الجھة الموصى لھا فیما إذا كانت الوصیة لھمھ غیر موجود وستوجد في

  2.المستقبل فإنھا تبطل الوصیة

 مبطلات الوصیة من جھة الموصى لھ  :المطلب الثالث 

ن الموصى بھ ھو محل الوصیة أو موضوع الوصیة توجد بھا أسباب أو ضوابط ،فإ      

انعكست بالسلب تصبح ھذه العین في دائرة البطلان ومنھ ھذه الأسباب في إبطال محل 

  الوصیة نجد ھلاك الموصى بھ إذا كان عینا أو مالا أو نوعا محددا

 ھلاك الموصى ب ھاو استحقاقھ إذا كان عینا  : الفرع الأول   

ة فھلكت بأن احترقت مثلا أو إذا كانت الوصیة بعین بذاتھا ، كما لو أوصى بھذه السیار      

استحقت ، بطلت الوصیة لزوال محلھا بإھلاك أو الاستحقاق و لا فرق في الھلاك بین أن 

یكون قبل الوفاة أو بعدھا قبل تمام الوصیة و كذلك لا فرق في الاستحقاق بین أن یكون قبل 

حقاق أن الموصى قد الوفاة أو بعدھا قبل تمام الوصیة أو بعد تمامھا لأنھ تبین بھذا الاست

 . أوصى بماد یملك و الوصیة لا یملكھ الإنسان باطلھ 

و إذا اقتصر الھلاك أو الاستحقاق على بعض العین بطلت فیما ھلك أو استحق، و كان     

  3.للموصى لھ بما فیھا إن خرج من ثلث التركة و إن لم یخرج من الثلث استحق یقدره
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 : ھلاك الموصى لھ أو استحقاقھ إذا كان شائعا في معین:الفرع الثاني  

إذا كانت الوصیة بحصة شائعة في معین كالوصیة بنصف سیارة معینة ثم ھلكت      

 . السیارة كلھا أو استحقت فإن الوصیة تبطل لفوات محلھا

عین الذي ھو و إذا ھلك بعضھا أو استحق ، اخذ الموصى لھ و صبتھ جمیعھا من باقي ال

باقي السیارة في المثال المذكور إن كان یفي بھ و إلا أخذ كل الباقي إذا كان لا یزید على 

ثلث التركة بعد ھلك أو الاستحقاق و ذلك لان الموصى بھ جزء شائع غیر معین في شيء 

معین ، فإذا ھلك بعضھ و لم یتعین أن یكون ھو ما فیھ الوصیة حیث لم یتعین لھا جزء 

 و لا ضررراث فما بقى ھنا العین یكون مصروفا إلى الوصیة لأنھا مقدمة على المیخاص 

  1  . یلحق الورثة سیلم لھم الثلثان

 : ھلاك الموصى بھ أو استحقاقھ إذا كان نوعا من المال:الفرع الثالث 

فإن كان یوجد عنده ھذا  إذا كانت الوصیة بنوع من المال كما لو أوصى بإبلھ أو سیا ارتھ    

النوع حین إنشاء الوصیة تعلقت بالموجود منھ حتى لو ھلك ما عنده أو استحق بطلت 

 . الوصیة لفوات محلھا 

و إذا اكتسب شیعا من ذلك قبل وفاتھ لا تعود الوصیة صحیحة لان الباطل لا ینقلب صحیحا 

أخذ  وإلاان یخرج من الثلث  و إذا البعض أو استحق أخذ الموصى لھ الباقي من النوع إن ك

 . بقدره

و إذا لم یكن عنده من ھذا النوع شيء فإن الوصیة تتعلق بما یكون في ملكھ حین الوفاة 

  :ھلاك الموصى بھ أو استحقاقھ إذا كان سھما شائعا في نوع معینا:رابعالفرع ال

كان یوصى  إذا كانت الوصیة سھم شائع في نوع معین كالوصیة بثلث سیا ارتھ، فإن    

حیث الوصیة تعلقت الوصیة بھا حتى لو ھلكت أو استحقت بطلت الوصیة ولو ملك  رتھسیا

  2 .غیرھا بعد الھلاك
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لم ینص على ھذه الحالة أي حالة ھلاك الموصى بھ كما نجد أن  زائريإن قانون الأسرة الج

منھ على أنھ إذا كانت  47نص ھذه الحالة في القانون المصري و ھذا من خلال المادة 

الوصیة بعین التركة أو بنوع من أنوعھا فھلك الموصى بھ ، أو استحق فلا شيء للموصى لھ 

و إذا ھلك بعض أو استحق أخذ الموصى لھ ما بقي منھ و أن كان یخرج من ثلث التركة و 

   1.إلا كان لھ بقدر الثالث

و تغیر اسم الموصى بھ ؟  اتفق و في الأخیر یتبادر لنا سؤال عن الموصى بھ ماذا ل  

جمھور الفقھاء على أن تصرف الموصى في الشيء الموصى بھ تصرفا یغیر مناسمھ كأن 

یوصى الشخص بحنطة من القمح فیطحنھا أو بقطن فیغزلھ یعد رجوعا في الوصیة لأنھ 

یكون إفناء للموصى بھ في المعنى ، حیث تبدلت حقیقتھ و صارت في عرف الناس شیئا 

 .زائري و بھذا أخذ المشرع الجآخر 
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إن للوصیة أھمیة كبیرة وبالغة في حیاة الإنسان وھذا لما تحققھ لھ من فوائد دینیة ودنیویة      

ھذا ما جعل المولى عز وجل قد أوجبھا في محكم تنزیلھ  أرده،فھي تحقق الكثیر للمجتمع و أف 

الوصیة للوالدین والأقربین بالمعروف حقا على   راكتب إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خی" 

 081سورة البقرة الآیة " المتقین 

إن الله تصدق علیكم بثلث  أموالكم في آخر "وحث علیھا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحادیث كثیرة منھا 

 "أعماركم فضعوه حیث شئتم

 .  أجمع الفقھاء على صحتھا وجوازھا ومن ثم إتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم  وأخي ار 

وعموما فإن للوصیة كما سبق وأرینا خمس أحكام شرعیة من الوجوب ،ندب،إباحة ،ك ارھة    

،ح ارم ،وھذا الحكم یتم إسقاطھ حسب الحالة ، فالذي یوصي مثلا إلى شيء مخالف لأحكام 

لدور القمار  وما إلى ذلك من المحرمات فتصبح حكمھا الشرعي ح ارم ،ما  الشریعة كأن یوصي 

 من یوصي ابتغاء مرضاة الله عز وجل

 .للمساجد فھنا الحكم الشرعي ھو مندوب :  مثلا  

وكما أن للبیت أعمدة وأركان یثبت بھا ، فإن للوصیة أربع  أركان لا تصح إلا بھا وتنعدم       

 الموصي  وھو الشخص الذي یوصي بجزء من مالھ الى : وھي  بإنعدم أحدھا أو كلھا 

الموصى لھ ویتطلب ھذا وجود الموصى بھ ، والصیغة ،ولكل من ھذه الأركان شروط و أحكام  

 . تتوقف علیھا

وفي الخیر وقفنا على بعض الأحكام العامة من إثبات وتنفیذ الوصیة وشكلھا بالإضافة        

 . ك مبطلات الوصیةالى ت ازحم الوصایا وكذل

قد أحاط بأھمیة  زائريولقد لاحظنا من خلال د ارستنا لموضوع الوصیة أن المشرع الج      

من ,مادة قانونیة08الوصیة من خلال تناولھ لھا في بعض النصوص التشریعیة وبالتحدید في 

عتریھا القانون المدني إلا أن ھذه الإحاطة  ی  من قانون الأسرة ، وبعض نصوص110الى081

راج نلجأ إلى الكتب الأجنبیة لاستخ رات الكثیر من النقص ، فوجدنا أنفسنا في كثیر من الم

 . بعض التعریفات ، والآارء الفقھیة

وكان على  المشرع أن یفرد الوصیة بتقنین خاص بھا دون اللجوء إلى القانون المدني  

 روطني ،أما فیما یخص وجود عنصالذي بھ عنصر  زاعوالقوانین الأجنبیة ،ھذا فیما یخص الن

 الخاتمة
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وابط التي تحكمھ ،وبالتالي القانون الواجب معرفة الضا ھل علیندولي ، فوجود التقنین یس

 التطبیق 

من الأحسن . ،وھناك العدید من الدول قد أفردت للوصیة قانون خاص  مثل القانون المصري 

یتم تعریف  أن، على  ائريزمن قانون الأس رة الج081تعدیل التعریف الوارد في المادة 

بح لیص" ا بعد الموت بطریقة التبرع رف في التركة مض اف إلى متص:"الوصیة بأنھا 

خص معین وما لیس منھا ما كان منھا تملیكا كالوصیة لش: تعریف شاملا لكل صور الوصیة ال

 بتملیك كالوصیة  للمساجد والمؤسسات الخیریة  

 : نقترح إضافة مادة في قانون الأسرة بشأن تنفیذ الوصیة ،ویمكن أن تكون صیاغتھا كالتالي    

وتقییمھا بتقریر خبرة رضائیة أو  اولا تنفذ الوصیة إلا بعد حصر التركة منقولا أو عقا ار 

 قضائیة 

شھر  حة علىرارة أو قانون الشھر العقاري ینص صنقترح أیضا إضافة نص في قانون الأس   

الوصیة، لاسیما وأن القواعد العامة وأصول التعامل في الملكیة العقاریة تقتضیان شھر الوصیة  

 تأمینا للمعاملات العقاریة وحمایة للموصى لھ
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